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الیں به حمداً يوافي نعمه ويكافىء مزيده سسبجانك للبم لا أحصي 
ثناء عليك أنت کا أثنيت على نفسك . 
والصلاة والسلام على سيدنا مد اني الأمي وعلى 1 وصحبه 


أجعين . 


ييار 


إن « الفقه المقارن » من المقررات الأساسة المامة في كلية الشربعةة 
جامعة دمثتى » فو يعتبر عمدة لا بد منهافي ادراك قبمة الفقه الاسلامي » 
ومدى ارتباطه بصادره الممفرع عنها » وهي : الكتاب والسئة والاجماع 
والقياس ء ا يوضح المعنى الديني الذي بقوم عليه الفقه الاسلامي ويتميز. 
به عن القوانين الأخرى . 

ثم هو السبيل الوحبد الذي يقف ااطالب منه على أهمية وضرورة. 
فهم أصول الفقه ودراسته » للقدرة على استنباط الأحكام من الڪتاب 
والسنة . وهو السبيل الذي تكشف عن مدى اللاحة التي محتاجها الفقيه. 
واتجتمد الى الدراسات العربية الختلفة » والى معرفة أسباب النزول » 
وعلم الناسخ والمنسوخ » والديث ومصطلحه » والرواية ورجانها » كا 
بكشف عن موقع كل منها من سملية الاجتهاد أو الاستنباط . 


ثم هو الطريق الى تقدير المذاهب الأربعة حق قدرها » والاقتناع 
باب جميع المسائل الظنية من أمور الفقه » خاضعة للخلاف والنزاع » فلا 


د - س 


مطمع في رفعبا الى مستوى اليقين والقطع » ومن ثم فلا مطمع و 
القضاء على اللاف ولا سبيل إلى ما سمى بتوحيد المذاهب وضفرها في 
مذهب سامل واحد . 

ودراسة « الفقه المقارن » هى السبيل الوحيد أيضاً إلى أف يلتذم 
الجاهل حده ولا بتعدى طوره » فيزعم أن في مقدوره أن ينسخ .عل 
الشافعي وأبي حنبفة وغيرها » بعامه . . وأن من السبل السير عليه 
أن بسح تحقيقات الأئة في مسألة ماء يحديئين محفظها ثم يرردهما فيقذف 
بها كلام الأثة فيدمغه فإذا هر زاهق . . . فإن هذا ااهل إذا وقف 
على كيفة استنباط الأمة لاسأله من مصادرها » ولس دقة النظر والبحث 
والتحقيق فيها » وشاهد كيفة المناقثة وإبراد الأدلة وردها » والكشف 
عن دخائلها - صجا إلى جبله وغروره » وأقلع عن تلك العصي التيكارتف 
إلى إلا أن ےکا ثم يركضها من تحته لیابق با ابول . 

ودراسة « الفقه المقارن » هي السبيل الوحيد في الوقت ذاته » إلى 
معرفة سبيل البحث والاستنباط والاحتهاه » وذلك بالنسبة لمن أنفق على 
نفسه جبداً حقق] من الدرس والبحث والتعلم » م .أت لديه مادة 
الاستنباط ومقوماتها » فأصبح مستطعاً للبحث بلحكته وفقبه وعلمه » 
لا بغيره من الكتب والمراجع أو حتى جرد المحفرظات . 

* اهو 
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فبذه جوائب معدودة لفائدة دراسة الفقه المقارن » وإن لها لفوائد 
كثيرة أخرى لا نطيل في سردها ية هذا المقام . 

ولعلك قد عامت مما ذكرنا » أننا في أمر الدعرة إلى الاحتهاد » 
لسنا نذهب مذهب أولئك الذين يرون أن الاحتهاد في مسائل الفقه لس 


عدوت 


إلا مارسة حر كية تعتمد على فن استخراج الكتاب من المحكتبة وفن' 
اللوس فيها » والطريقة التي ينبغي أن بتم بها نقل نص من داغل 
الكتاب على ظاهر ( الفيشة ) التي بين يديه » لا شك أن الاجتماد في 
الفقه الاسلامي لس مرد عملية متعة إلى هذا الد , 

3 أنا لسا نذهب .مذهب من ړۍ أن باب الاحتهاد في وجه الناس 
قد أوصد بتفل من فولاذ » وأنه لا سبل إلى العثور على مفتاحه 
إلى يوم القيامة » وأن على الناس أن لا برددوا كلمة « الاجتهاد »> إلا" 
عندما سحثرن في التاريمخ , 

ولا نقول : إن الاحتهاذ هو استنباط الاحكام الشرعية من مصادرها 
الكلية ؛ وهر حبد مخضع لقدرة الانسان وطاقته . فحكل من مارس 
أسباب العلل حتى تعلمر » وعكف على وسائل الاستنباط والاجتهاد حى 
قامت عنده ملكة فيا » فإنه ستطيسع أرب ستخدم هذه الملكة في 
البحث والاستئباط دون أن نصطدم في طريقه بأي باب موصد . 

هذا هو القول الفصل في أءر الاءتهاد من حيث هو . 

أما تفصيل البحث فيه على ضوء واقع الال اليوم » نإثنا نقول : 

الاحتهاد الذي ينادي رجال بالدعرة إله اليوم » إما أف براه 
به الاءتهاد فيا قد جد" من أمور اين مع الزمن مما م ببحث في 
شأنه الأمة السابقون » وإما أن يكون المقصود به اعنادة النظر في 
اجتبادات الأثمة وفقهم . 

فأما الاحتباد بعناه الأول » فلا بشك باحث عاقل أث على علماء 
المسامين الوم أن يبحثوا في هذه الأمور الجديدة ويبذلوا جبدهم في استنباط. 
أحكامها بدليل من الكتاب أو السنة أو الق.اس أو الاجاع إذا تم فم 
ذلك . والاحتباد في هذا واحب لا مفر" منه , 
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وأما الدعوة إلبه بفبومه الثاني .» في دعوة باطلة » وشبوة بحردة 
للتلاعب بالاحكام الشرعية الثابتة » واحتجاج تيه من ورائه غرض ميه. 
لس من العسير كشفه والاشارة إلبه . 
إن الاحتلال البريطاني لمصر > يوم اصطدم بجاموه الفكر الأزهري 
في كل ما كان صدر عنه من فتاوى ونظرات وأحكام > لم يحد من 
الوسلة أمامه إلا أن يفتت هذا الامود بطرفة واحدة لا يقوى غيرها على, 
ذلك » هي مطرقة : الاجتباه . ا 
وكان السبيل لاستحضار هذه المطرفة » هو الاعتاد على من بدعو بامم. 
الاسلام إلى الاحتباد ونبذ امود على الكتب والفتاوى القديمة . فلا 
توفرت لمم الأبواق الداعية والمروجة لذلك بشتى الاسالب والطرق ©. 
أتبح لهم أن يفتترا تلك الصيخرة الفكرية عن طريقهم - كي يقول اللوره. 
كرومر في مذكراته = وجاء رسل الانكليز وميشروهم يدخلون بأفكارهم 
وآرائم الحربة المستوردة في الجتمع المصري بعد أن أجازوها على الأزهر 
وعامائه بامم الاجتباد وتحت امتبازاته . 


بهذا أدخل قامم أمين أفكاره عن المرأة والحجاب » ومذا تسلل. 
الانكليز نفسه إلى الأزهر في أشخاص كثيرين من مثليه وأتباعه ويطالته ». 
وبهذا نسخت أحكام ومناهج أسلامية عظيمة بأحكام ومناهج أوربة سخفة . 

إن سا من ذلك لم يتم بامم الدعوة إلى نبذ الدين » ولا تم كل 
ذلك بامم الدعرة إلى الاجتباد . 

إن الاحتباه الذي. إذا فتم بابه وخل فيه مع الرجل الواحد الصالج 
عشرون من الرجال المفسدين » جدير ببابه أن يظل مقفلا لا يفتح . ' 
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وإذا صح أن يوجد مثال متفق عليه عند المسامين كلبم لقاعدة سد 

الذرائع » فأحدر به أن يكون هو هذا المثال . 
x %* %‏ 

غير أننا مع ذلك ندرس الفقه المقارن » ندرسه لا لي نقضي به 
على قاعدة سد الذرائع » ولا لي نقف به عند حدود قدراتنا فلا 
ندعي لأنفسنا مستوى لسنا أهلا له » ولكي يتسر السبيسل أن مرس 
بأسباب البحث والنظر إلى أن يحتبد وببحث فيا قد يجد” في عصرنا هذا 
من المشا كل والأحداث التي لا بد من معرفة أحكامها . 


ثانا + 


كامتهم في الأحكام الشرعية على مذهب واحد ا اجتمعث كامة أهل السنة 
وابماعة في مسائل العقيدة الاسلامية على مذهب واحد ؟ . 

والجواب أن مصادر المبادىء والأحكام الإسلامية كلها » تنقسم من 
حيث قوة دلالتها الى قسمين : 

أدلة قطعة 

وأدلة ظنة 8 

فاما الأدلة القطعية فبي تلك التي وصلت إلينا عن طريق قطعي » 
وتحمل في نفس الوقت دلالة قطعية على مضمونم ا . أي فبي قطعية 

وينطيق هذا الوصف على التصرص الي وصلت الينا بشكل متواتر ¢ 
ولا تحتمل في دلالها أكثر من معنى واحد . كالأمر بالصلاة في قوله 
تعالى « أقيموا الصلاة » والنبي عن الزنا في قوله تعالى « ولا تقربوا الزفى» . 

وأما الأدلة الظنية فبي تلك الني لم يتوفر القطع في طريق وصوها 
الينا كأخبار الآحاد على اختلاف أنواعها مما يسنمى بالغريب أو العزيز أو 


س وو دمت 


المشبور . . أو ل بتوفر القطع في دلائها كان تدل على معنى مع احتاها 
لمعنى آخر . 

فأما المادىء والأحكام الي دلت عاها أدلة قطعية 7 فبي مبادىء 
وأحكام قطعية » اكتسبت صفة القطع من ألتما . ومن ثم فلا يسع 
المسلم المؤمن يكتاب الله تعالى وسئة رسوله أن يجحدها أو بشك فيا . 
فكان الإيان ها واحاً وكان إنكارها دائراً بين الكفر إن كانت 
ما هو معروف من الدين بالضرورة والفسق إن لم تكن ما هو معروف ٠‏ 
من الدين باأضرورة . 

. ولذلك كان المكان الطبيعي لذكر هذه الممادىء والاحكام كتب 
العقيدة . فاللحث في وجوب أصل الصلاة وأصل الزكاة » والصوم والحج 
اا٠‏ فا سی ات تعورك: من هال العقيدة الأسلاية:-ء 
أي تلك المبادىء اني ثبتث بديل قطعي كالابان بلله ورسوله واليوم 
الآخر .. الخ. وائن وجدت الفقباء ببدأون باب الصلاة مثلا بذ كر فرضيتهاء 
وباب القصاص بذ كر حرمة قتل النفس بدون حتى »> فذلك ليس إلا 
تند بسألة اعتقادية أساسية للوصول هنا الى مباحث فقببة فرعية . 

ومن هنا 1 نوجد فرصة لاخلاف بين الأثة في هذه المسائل . إذ 
كانت أدلتها قطعية لا احتال فا ولا خفاء. ومثل هذه الأدلة لا بتصور 
أن يقع اللاف في الوصول الى مدلولاتها إذا توفر العقل المندبر 4ا 
والرشد الذي من شأنه أن يدعو الى التأمل فا . 

وما اختلف المسامون فيه من بعض مسائل الاعتقاة » فذلك لأف 
أدلته لم ترق الى درجة القطع » فطاف با الاحتال » فوقع اللاف في 
فم مدلولاتها . ش 

ومثل هذه الأمور لا يستوجب اطا في اعتقادها كفراً أو ردة » 
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لأن سبيل القطع واليقين فيا مفقود : ول بكلفنا الله تعالى في أمور 
الاعنقاد إلا باتباع العلمى » وذلك في مثل قوله تعالى « ولا ثقف ما لس 
لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا» . 

ومن هنا أبذاً لم يصح القول بالاحتهاد في مسائل الاعتقاد القطعية 
ا لم يصح فما القول بالنقليد . لأن الاجتهاد إا يكون في دليل تضمن 
احټالات عتلفة » وكان لا بد من جبد لاستظبار أقريها الى المقصرد . 
ومثل هذا الدليل غير وارد في هذه المسائل . ولأن التقليد فرع عن عدم 
التمكن من الاجتهاد . فبحذو المقلد في ذلك حذو من قد كن منه 
واستظهر أقرب الاحتالات الى المقصود . وهذا غير وارد في أدلة مسائل 
الاعتقاد القطعية كا قلنا . 

وأما المسائل والاحكام الي دلت عليا 'أدلة ظنبة > فلا جرم أن 
سبيل الاعتاد على هذه الأدلة إا هو الاجتباد . إذ لا يكون الدليل 
ظنيأ إلا لأنه يحتمل أكثر من معنى واحد دون. أن يكون 4ة ما يقطع 
بصحة معني واحد هنها دون المعاني الاخرى وربما تفاوتت درحة الظن في 
أكثر الأدلة واختلفت قرة الاحتمال فيا » فيكون الاختلاف في الوصول. 
الى مدلولاتها أمرأ متفقأ مع طبيغتها وطبيعة العقول المفكرة . 

ومن ثم وقع اللاف في هذه المائل والأحكام ؛ وإنك لتجد 
أن رقعة اللاف تتسع أو تضق حسب قرة الاحتال أو ضعفه 
. في الأدلة . 
وأكثر الأحاديث الواردة فى الصحاح ذات دلالة ظنية » إما لأنها 
أحاديث آحاد لم تصل الى درجة التواتر أو لأن الاحتال بتطرق الى 
المعاني المتضمنة لها . 

وربا استعظم بعض الجهال أن يسع بأن أدلة الأحكام الفرعية ظنية » 


وعد 


ورا راح بتندّر بذلك قائلا : إذأ فالشريعة الاسلامية كلها قائمة على 
أساس الظن ! : 

والذي بنبغي أن تتنبه اليه في هذا الصده أنه لو ل يرد دليل قطعي 
من الكتاب أو السنة على أن الله قد تعبدنا فى الأحكام العملبة نالأدلة 
الظنية لما ساغ لنا التمسك بشيء من الأحكام التي لم بتبت علها 
دليل قطعي . 

ولككن ورد الدليل القطعي الذي زاد عن حد التواتر بأن على المسلم 
أن يتبع ما دلت عليه الأدلة الظنية في الأحكام العملر.ة ؛ فمن ذلك 
الأحاديث الكثيرة الختلفة عن إنفاذ رسول الله إإإ أءراءه وقضاته ورسل 
وسعاته الى الأطراف ( وهم آحاد لايثبت يخبر كل منم بقن ) 
لقبض الصدقات وحل العهوه وتقريرها وتبليغ أحكام الشرع . وقد ثبت 
بالإتفاق أنه يلتم كان يازم آهل النواحي قبول قول رسله وسعاته وحكامه. 
ولو احتاج في كل رسول الى تنفيذ عدد التواتر معه > لم بف بذلك 
سيا يقول الإمام الغزالي - جبع أصحابه » وللت دار هجرته عن 
أصحابه وجیع أنصاره١١)‏ 

ومن ذلك أن الشريعة الاسلامبة ألزمت القاضي بإنفاذ الاحكام 
الشرعبة بناء على البينات والشبوه مع العلم بان الذي يثبت بالبيدات 
والشبود فى أغلب الأحيان إفا هو الظن ٠‏ 

ومن ذلك ماتم الاتفاق عليه من أن على المجتهد أن بتع ما أداه 
اليه اجتباده » ولا ريب أنه لا يقطع بنتئحة احتباده» لدخول احتال اطا 
فى نشىجة الاحتباد » وإغا سبله الي ذلك الظن فقط ٠‏ 


)١(‏ انظر للتوسع في هذا البحث : المستصفى للغرالي : 0/5 ؛ والرسالة للامام 
الشافعي بده[ من كتاب « العل » إلى آآخر الكتاب ٠‏ وأول كتاب الموانقات للشاطي . 
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فاما وقفنا على هذه الأدلة التي لا احقال فيا » أيقتا بان الشارع 
جل جلاله قد تعبدنا في الأحكام العملية بظنوننا ؛ فكأنه يقرل : حيما 
ظننتم » مستندين إلى الأدلة الشرعية الصحبحة » أن الحم كذا وجب 
علي العمل برحب ذلك الظن . 

فإن اعترض قائل : أولم يكن في هؤلاء الرسل الذين كان يوفدم 
رسول الله بق » من يعم الناس «بادىء العقيدة أيضأ ويأمرم بالايمان 
لله عز وجل ..؟ فإذا كان فيم من يقوم بذلك فقد ثبت أن المبادىء: 
القطعية أيضأ قد قامت على الظن . فن أبن لك هذا الفرق بين الأحكام 
العملية والمادىء الاعتقادية ؟ . 

قلنا في الجواب : أما أن تقوم حقيقة قطعية ١‏ بستبقنها العقل على 
بحرد دليل ظني » فذلك باطل لا يقول به عاقل . إذ الأدلة الظنيسة 
لاتنتج إلا" مدلولات ظنية مثلبا وال أن بتولد يقين من الشك أوالظن !.. 

وأما أن في الوفود التي كان يرسلها رسول الله يلتم من کان يبلغ 
الناس مبادىء العقيدة » فإن الأمر في ذلك يتلف اختلافا كبيراً . 

فإن ابي يك ا يطلب من أرسل الهم رسله أن يؤمنوا بلله » تنفذاً 
لأمره کا في الأحكام » كيف وم لم يؤمنوا به بعد حتى بعاموا صدق 
كلامه فيصداقوا ما يبلغهم عنه مبعوثه ورسوله 9ء . 

وإنًا كان حديث رسله عليه الصلاة والسلام مع الناس حول الايمان 
بال ورسوله » على سبيل تلبههم إلى الأدلة العقلية القطعية المختلفة على 
وجود الله تعالى ووحداننبته . فالذي كان يؤمن بال تعالى بناء على خبر 
هؤلاء الآحاد » لم يكن هذا الجر الظني وحده هو مستئده في اانه اليقبني 
وإها كان مستنده في ذلك أدلة عقلية قطعية » ولم يكن الخبر الذي تلقاء 
أكثر من منبه إلى هذه الأدلة ودافع للنظر فيا . 

¢ = 


فإذا تبين لك هذا الذي أوضحناه » فقد ثبت أن الاحكام الفرعية . 
لها تستند في وجوب العمل با إلى أدلة ظئبة »› ثبت بالادل القطعي 
وجوب اعتادها . 

وإذا كانت الأدلة الظنية هي منتند هذه الآحكام » فقد كان الخلاف 
في الرصول إلى تاتا أمراً طبيعاً بل أمراً حتماً. . 

وعليه » فإن اختلات المذاهب الفقة عن بعضها » اختلاف لا يقرم 
ك جرهره على أي عصبية أو تباعد أو محض موى أو جبل . وأا 
اقتضته ضرورة النظر والاحتهاد والبحث . 

والدعوة إلى توحيد هذه المذاهب ‏ مع هذا الذي أوضحناه - من 
أغرب الأمور وأعجما » غصوصاً عندما نجد أرباب هذه الدعرة هم أنفسهم 
الذين يدعون الناس » كل الئاس »2 إلى الاحتهاد في الاحكام الشرعة 
والأخذ من الكتاب والسنة مباشرة !1.. 

الدعوة إلى الاجتهاد تقفي بترك كل صاحب اجتهاد مع ماأداه اليه 
احتباده طلما أنه مقر" على اجتهادة . والدعوة إلى توحيد المذاهب في 
مذهب وأحد تقذي حمل عامة الناس على الانصياع لهذا المذهب الواحد 
وعدم المل عنه نحو أي اجتهاد آخر . 

نكيف تلتقي الدهرتان في دماغ واحد ؟!.. وماالذي نفبمه من 
اجتّاعها الغريب هذا إلا" معنى العبث في أوضح صوره ومظاهره .؟ 

والآن » وقد عامت وحه الاحة إلى دراسة أيحاث الفقه المقاررنف 
وعامت بعد ذلك سبب اختلاف الأثة في المذاهب الفقبية » فلنعرض لك 
مافج من اختلافات هؤلاء الأقة واجتهاداتهم وكيفية اقتباسهم الاحكام 
من أدلتها الأصلية والفرعية الختلفة . 


٣ - المقارك‎ = - 


ولا يتمع الوقت ولا الصفحات لاستعراض كل المسائل الفقبية اماف 
فيا على هذا الوجه . ولكنا اكتفينا بعرض غاذج . 

عرضنا لك موذجين في أيحساث العبادات واختراهها من باب الصوم 
هما : أثر اختلاف المطالع في بدء الصوم . وتيت نبة الصوموتكرارها ء 
وموذجين من الأبحاث المتعلقة بالأموال واخترنا منها الربا » والاراضي الي 
امتلكتها الدولة عقب حرب أو صلم ٠‏ وموذجين من مسائل الاحوال 
الشخصة ها الطلاق الثلاث ٠١‏ والشروط الجعلة في العقود عامة والذكاءح 
خاصة ٠‏ وقوذحاً من أبواب الدود والتءزيرات » هو العقوبة عن طرنق 
أخذ المال ء وفرذجين من أبواب القضاء هما القضاء بشاهد ويمين والقضاء 
بقراي الاحوال » وفوذجاً واحدآ من ياب الوقف هو ازوم الوقف وعدمه ٠‏ 

وقد حاولنا أن يحكون اختبارنا لهذه الانيحاث » على ضوء حاحة 
المامين في هذا العصر . فأثر اختلاف المطالع في بدء الصوم » وعلة الربا 
وأثر ذلك فيا محري فيه الربا » والعقوبة بأخذ الال » والقضاء بالقرائ 
المعتمدة اليوم. » كل ذلك ما تقتضي ضرورات هذا العصر التأكد من 
فهم حكمه الشرعي مقرونا. بأدلته المعتمدة ٠‏ 

وإذا وفق الله تعالى » أتبعنا هذا الكتاب بحزء آخر متمم له نعالج 
فيه على هذه الطريقة نفسها طائفة أخرى من الأحكام الفقبية التي بهم 
المسامين معرفتها في هذا العصر ء 

نسأل الله تعالى أن يأخذ بيدنا جميعاً إلى مافه الخير والرشاد وأن 
ينجينا من سات أعمالنا إنه خير مسؤول . 


اووس 


أثباع اباك سي فياضم 


أولآ ب تعريف بالمسألة : 

ها لا شك فه أن الملال قد برى في أول الشبر بعد غروب الشمس 
في بعض البلاد وقد لا برى في بعضها الكخر إلا" في ال التالبة وذلك 
قبع لنفاوت الوقت الذي تغرب فه الشمس في الك البلاه . 

فإذا روي املال مساء يوم التابع والعشرين من شُعبان في بلدة » 
وصام أهلها بثاء على ذلك » ولحكن الملال لم ر تلك الليلة في بلد أو 
بلدان أخرى » فبل يبع أهل البلدة الثائبة الأولى في صرمبم 2 وتعتبر 
.رؤيتهم رو" في حق المع » أم يستقاون بالبحث والنظر » حتى اذا لم 
بشاهدوه لم بصوموا يوم الثلاثين من عبان ؟ 

هذه هي صورة المسألة » وقد وقع فيا اللاف بين الأئة . 

ثانياً ‏ المذاهب الواردة في ذلك وأصحايها : 

اختلف الأثمة في ذلك الى مذهبين : 

( الأول ) - أن روي املال في بلدة لا تعتبر رؤية له في عق 
أهل بلدة أخرى اذا كانت بععدة عنها » فلا يحب عليم الصوم بذلك . 

وذهب الى. هذا الرأي » الشافعية في المعتمد عندهم والزيلعي وآخرون 
من النفة > ومالك فيا روى عنه المدنون . واختار هذا الرأي من 


۷= 


اصحابه ابن الماحشون والمغيرة. وهوأيضاً مذهب عكرمة والقامم واسداق: 
ابن واهويه )١١‏ 8 

( الثاني  )‏ أن رؤية الملال في بلدة ما تعتبر رؤية لأهل تلك 
البلدة وغيرهم » فإذا بدأ أهل بلدة صومبم من السبت » ثم تبين أن 
أهل بلدة أخرى رأوا املال مساء المءة » وجب علهم قضاء ذلك اليرم 
الذي أفطروه . 

وذهب الى هذا الرأي اطنفية فيا اعتمده ظاهر الرواية » واطنابلة > 
ومالك فيا رواه عنه ابن القامم» والمدريون» ونقله ابن المنذر عن الأزني". 

ملاحظة : 

أولاً : حصر بعضهم هذا الخلاف فيا اذا لم تكن المسافة بين البلدين 
شاسعة جداً » قالوا : فإذا اشتد البعد » يا بين الاندلس والجاز » 
فقد انعقد الاجماع على استقلال كل بلدة بالرؤية لنفسها » وقد نقل هذا 
الاجاع القرطي في تفسيره عن ألي عر » وثقك ابن حجر في قتع الباري. 
عن ابن عبد البو » لم أثبته ابن رشد في كتابه بداية الجتهد , إلا أن. 
النووي نقل في جموعه أن بعض أهل العم ذهب الى أنه يحب الصوم على 
يع أهل الأرض اذا رؤي املال في موضع مما » وعلى ذلك فلاا 
یکن أن يككون قد ثبت اجاع في ذلك" , 

ثأنيآ : مخرج من محل هذا النزاع ما اذا ثبتت رؤية الهلال عند 


)١(‏ انظر المجموع للنووي : ۲۷٤/١‏ وفتح البارني : |۷ وبداية المجد ؛ 
١‏ ؟ وأحكام القرآن لانن العربي : 4/١‏ م وحاشية ابن عابدين : ٩٩/۲‏ . 

(؟) أنظر.حاشية ابن عابدين : ٩4/۲‏ وبداية انحهد : ۲۷۸/١‏ وتفسير القرطبي : 
40/۲ . 

. ۲۷٤/١ : المموع‎ )۳( 


الامام الأعظم » وهو أمير المؤمئين » وأازم الناس کلہم ما ثبت لديه > 
قحب الصوم جسن على الناس 5 على اختلاف وشاء 45 د 4 لأن 
البلدان في حقه كاللد الواحد اذ إن حككمه افك في امون 


الا الأدلة : 

استدل الذيئ قالوا باستقلال اللدان المتباعدة عن بعضها » بكل من 
السنة والقناس والنظر العقلى : 

( أما السلة ) 00 أولاً با رواه مس والترمذي وأبر داود 
والنسائي عن ا ن أم الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام » 
قال فقدمت” الشام فتضيت حاجنا » واسنیل“ علي" هلال رمضان وأنا 
بالشام » فرأينا الملال ل المعة ء ثم قدمت المديئة في آخر الشهر » 
فسأاني ان عباس » ثم ذصكر الال » فقال متى رأيتم املال » فقلت 
رأبناه له المعة » فقال : أنث رأيته ؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا 
وصام معاوية » فقال : لكا رأبناء ل السبت ء فلا نزال تصوم حتى 
تكمل للاثين أو نراه » فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصامه ؟ 
فقال لا : هكذا أمرنا رسول الله مَل . 

وعحط الاستدلال في هذا الحديث م قرل ابن عباس : (هكذا 
أمرنا رسول أن يلق ) إذ فيه تصربح برفع. . ذلك الى الي يلل وأمره به ٤‏ 
فهو ححة على أن البلاد اذا تباعدت عن بعضها كتباعد الشام من الجاز » 
فالراجب على آهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره . 

وقسكوا ثانياً : بالديث المثفق عليه عن ابن تمر رضي الله عنها 
أن رسول الل ل قال EE‏ حتى تروا املال ولا تفطروا 
حى روه ٤‏ فإن غم" علي فاقدروا له : 

. ۲۹١/۲ ؛ وتفسير القرطبي ؛‎ ۸۷/٤ : انظر ؛ فتح الباري‎ )١( 
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ومحل الاستدلال في هذا الجديث أن رسول اه 2 أناط وجوب 
#لصوم والانطار على الملبين برؤبتهم افلال م وذلك يقتفي أن لا بازم 
بالصوم إلا" من رأى الملال بنفسه » ولكن أهل لليلبة الواحدة استثنوا 
من موم هذا المقتضى لما قضت به السنة الصححة من أرب روؤُيةَ العدل 
الواحد وشادته بذاك عند الامام تعتبر مثابة رؤية أهل البلدة كليم » 
.ودغلت الضواحي والبلدان القريبة ما تبعاً لدلالة السئة والاجماع على 
.ذلك » وبقبت المإدان البعيدة التي لم يثبت فيا الرؤية»داخلة في موم مقتفى 
الحديث » إذ يقال في حت أهلها : انهم لم يروا الملال بعد » فلا ضوم 


علهم إلى أن روه . 


ومن دلل السنة أيضأ مااعتمده تقي الدين السبكي » في وسالته: العم 
المنشور في اثات الشبور » من أنه لم ينقل عن تمر بن الخطاب ولاعن 
سائر اللفاء الراشدين أنهم كانوا إذا يحثوا عن الحلال ارسلوا يكتبون إلى 
الآفاق ..ولو كانت رؤبة أهل الآفاق الأخرزى تازمبم بالصوم لكتبوا 
الهم » و كذك العكس » فإنهم إذا رأوا الملال عندهم لم يكونرا 
.يكتبون ذلك إلى اللدان البعييدة عنهم » ولو كانت دوم كافية 
لغيرهم لوجب علهم ذلك . 

( وأما القياس ) فهو أنهم قاسوا املال على الشمس والفجر . فقالوا : 
إن ما لا ریب فه أن تباعد البلدان عن بعضها له أثر في اختلاف مؤاقيت 
'الصلاة بسبب اختلاف رؤية الشمس فيا تقدماً وتأخراً » وشروقاً وغروباً » 
.و كذاك القرل في الفجر . قالوا : والسبب الذي يوئر في ذلك هو عين 
السبب الذي يؤثر في اختلاف ظبور الملال أيضاً ما بين بلدة وأخرى » 


‘Toor: وسيل السلام‎ ١ انظر ألرهلي على اماج للنووي م/م‎ )١( 


ل — 


فا يترتب على اختلاف الشمس والفجر من الأحكام بنبغي أن بترتب على 
اغتلاف ظبور الملال أنشاً ١‏ , 

وكذلك قاسوا أمر الملال في الصوم عليه في الج + إذ قد ذهب 
الذين قالوا بعدم اعتبار اختلاف البلدان وتباعدها في باب الصوم » إلد 
أن له أثراً في باب المج . 

قال ابن عابدين في حاشتته على الدر التار : يفم من كلامم في. 
كناب الج أن اختلاف المطالع فيه معتير » فلا يازمبم شيء لو ظبرأنه. 
رؤي في بلدة أخرى: من قبليم سوم "' . 

( وأما النظر العقلي ) فهر أن الله تعالى إفا أناط حك الصوم بفترة. 
زمشة معيئة » محدها سير الأفلاك ودورابا » والأزمنة تختلف باغتلاف. 
البلدان وتباعدها » فينبغي أن ختلف حك الصوم أبضاً تبعا لاغتلاف. 
البلدان . 

Xx * + 

واستدل القاثلون بعدم أثر تباعد البلدان في ذلك ها بلي : 

أولاً - مارواه مسل وغيره عن رسول الله يلع أنه قال : ( صوموا: 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فان غ e‏ فاقدروا له ثلاثن ) وعل الشاهد. 
في الحديث أن الخطاب فيه عام لكل المسامين » والأمر فيه معلق على. 
مطلق الرؤبة » وهي تصدق برؤية أي جماعة أو فرد تقبل سهاده . 

ثانا قاس البإدان البعيدة على الضراحي وال مان القربة من پلا 
الرؤية » لعدم وجود دليل على الختصاص كل نها بج . 

)١(‏ انظر الرملي على الاج : م/مه ١‏ وحاشية الترسي على شرح المقسدمة. 
الحضرمية : ٠١١/٤‏ . 

(؟) حاشية الدر اختار : ۹۹/۲ . 


اقات 


نوقش الزين ذهبوا إلى عدم الأثر لاختلاف البلدان » بأن حديث 
( صوموا لرؤيته ) تفسره الرواية الأخرى التي وردت في كل منالبخاري 
ومسل » وهو ( لاتصوموا حتى تروا املال .. ) اطديث . 00 
عق عن بن رز يرول اردب كل من شين » ولولا أن السنة 
الثابتة اعتبرت الشهادة الصحبحة “منزلة منزلة رؤية الكل ¿ لعلقنا وجوب 
الصيام على كل فرد برؤيته الملال عملا بظاهر هذا الحديث » ولكن” 
خصّت من مومدحالة شهادة البعض يا ذ كرنا » وبقي تموم الحديث على حاله 
بالنسبة لدان البعيدة الأخرى . ۰ 

أما استدلالهم بالقياس فقالوا : بده أن البعد الشديد بين بلد الرؤية 
وغيرها يقتضي انفراد كل يحم وبنع من القياس لعدم وجوه علة جامعة 
بها . 

ونوقش القائلون » باختلاف اجج رعا لتباعد اللدان » فقيل عن 
لملم الأول وهو حديث كريب » بأن ابن عباس. إها رفض الأخذ با 
أخيره به عن الشام لأنه خبر واحد » وهو غير كاف في الشبادة 2١‏ » 
أي فاو تقوى ابر يزيد من الزواة > لأخذ به ابن.عباس » ولاعتمد 
رؤية أهل الشام . 

وقبل عن دليلمم الثاني بأن مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام ب: 
. د حتى تروه » الكناية عن الشبادة بالرؤية » وإذا ثم ذلك فقد استقر 
. مناط وجوب الصوم في حن الناس كام » واعتبار فواصل البلدان وتباعدها 
قول با لا دليل عليه . . 

. هذا عند اطنفية » أما الشافعية فيكتفون بشبادة الواحد العدل‎ )١( 


ول عن دلل القماس على اختلاف. مواقيت الملاة » إنه قباس مع 
الفارق » والفارق' الذي يقصدونه أن كلا من السنة والاماع دل على 
اعتبار أثر اختلاف الشمس والفجر في اختلاف مواقت الملاة » ولكن 
لم يدل شيء من السنة أو الاجماع على مثل ذلك في الصوم 27 . 

غير أن الشافعبة » ومن ذهب مذهبهم في القول بأثر تباعد البلدان » 
أجابوا تما أورد علهم في استدلالهم يحديث كريب » فقالوا : ان كلام 
كريب لابن عباس ليس شهادة منه حتى يرد ذلك عليه بحجة أنه خبر 
واحد »2 واما هو خبر عن 3 ثبت بشبادة واستفاض في الناس حتى بلغ 
التواتر » وخبر الواحد في ذلك مقبول اتفاقاً ١‏ . 

وأجابوا هما أورد عليهم من تفسيز « حتى تروه » بالفقرة الأخرى 
التي وردت في الحديث الآخر » وهي « لروّبته » أجابوا على ذلك يأن 
كلمة «١‏ لرؤبته » من قبيل المطلق » و « حى تروه » تقبد صلاحبة 
الرؤية بتلبسها بكل فرد من المسافين . والمطاق هو الذي حمل على المقيد 
ولس العكس .. 

وأجابوا ما أورد علهم في استدلاهم بالقياس » بأن عدم نص صريم 
من السنة أو عدم توفر الاجماع » لا يعتبر شيء مني من قوادح القياس إذا 
نوفرت شرائطه وأركانه . ولو كان عدم وجرد الاجماع أو البئة دليلا 
على بطلان القاس لبطل أن يككون القياس دللا الى جانب السنة والاجماع , 

خامساً ‏ الترجيم : 

بعد عرض هذه الأدلة وما دار حولها من .نقاش + ننقل لك ماذكره 
الصنعاني في هذا البحث » فقد قال عن هذه المسألة : ( في هذه المسألة 
)١(‏ حاشية إن عابدين : ٩4/۲‏ . 
(؟) مدای امعد : ۲۷۹/۱ . 


۳م 


أفوال لنس على أعدها دلبل ناهض . . ) ثم قال : ( والأقرب ازوم 
أهل بلد الرؤية وما بتصل ا فن الجبات التي على متها . ) 

ونحن إذا تذ كرنا الصورة التي أخرجناها من عل" النذاع » وهي أن 
ثبت الرؤية عند الامام الاعظم فبازم الناس كلم با ثبت لديه © عامنا 
أن المسألة لا تنطوي على خلاف علي في معظم الأحيان . 

إذ الامام إذا ألزم الناس كلبم ما ثبت في البلدة التي هو فيا » سقط 
أثر اختلاف البلدان قول واحداً وباتفاق . وقد قلنا إن الامام يجرز 
له ذلك فتبقى صورة اخلاف فيا إذا كانت البلدة التي تثبت فيا الرؤية 
خارجة عن سلطان الامام الاعظم » أو كانت بلدة غير اسلامية وفيا 
فريق من المامين . وفي هذه الال » ييل الفكر إلى ماذهب اليه الشافعية 
ومن معبم من أنم لها يعتدون با يثبت في بلدتهم » إذا كانت تبعد 
مسافة شاسعة عن بلدة الرؤية » والاذلة التي تك بها أصحاب هذا 
المذهب واضحة في دلالها على ما ذهوا اله » وال أعلم 1 

والاستعانة بالمراصد والاحبزة الديثة لاتغير من المج ش شا . لأن 
هذه الأحبزة إا تقرب الواقع إلى النظر أو الفكر ولا تغير مله أي 
شيء . وواقع الأهة أنها تختلف في وقت الظبور إذا تباعدت البلدان 
بشكل معين . وتأخر ظبور الملال دقيقتين عن وقت الغروب يؤغر 
الشبر يرمأ كاملا . فلا تجدي رؤيته قبل'ذلك أو بعد ذلك بدقائق فى 
ب لدة أخرى . ١‏ 


شادسا ت هافق ضابط البعد : 


ثم ان الذين قالوا بأثر تباعد البلدائ عن بعضها في ع الصوم 4 
بحئوا في ضابط هذا البعد » واختلفوا في ذلك الى ثلاثة وجوه من الرأي : 


الوجه الاول ( وهو أصحبا » وهو الذي قطع به جور العراقين' 
وغيرم ) أن البعد المؤثر ما اختلفت بسبه المطالع » وغير المؤثو ما لم 
تختلف سبه المطالع 1 

وتحديد ذلك بقتضي رجوعاً إلى علماء هذا الشأن واعتاداً على كل 
ما قد جد من السوائل العامة الصحبحة في ذلك . 

الوجه الثاني : الاعتبار باتحاد الاقاليم و اختلافها » فإن اتحد الاقلم فتقاربان » 
وإلا فتباعدان . 

الوحه الثالثك : الاعتبار مسافة القصر » فإن كان البعد دون ذلك 
فها متقاريان )١١‏ 5 

وكلا هذين الوحبين ضعيف »2 ولم يعتمد من العاماء . 

والله تعالى أعلم : 

سابعاً ‏ أثر الخلافات الاصولية في هذه المسألة ٠‏ 

الحلافات الفقببه في هذه المسألة » تعره إلى حلاف العاماء 

المسألة الأولى : خبر الواحد وحك العمل به » فقد ذهب الشافعية 
وحكثير من الأمة إلى ووب العمل به مطلقً » أي سواه فيا مت 


الارى به وما لم تعم » ما لم يكين أمراً بستحيل تفرد واحد أو اثنين 
من الناس بعامه . 


)١(‏ راجع امجموع للنووي : ٠ ۲۷٤/١‏ قلت وانت تع من الأدلة الي تقك بها 
القائلون بأثر تباعد الملدان ٠‏ أن العلة هي احتال اختلاف المطالع » وذلك لا علاقة له مسافة 
القصر ولا باختلاف الاقلم » إذ إن اختلاف المطالع ينشأ عن عدم اشتراك البلدين فوحدوه 
طول وإحد من خطوط الطول ؛ وهي مابين الشمال والجنوب؛ واتادها ينشأ من تساوي 
طول البلدين » فاذ! تساوى طولاهما ترم من رؤيته في احدهما رؤيته في الآخر مها كا تالبعد 
الدي ينها ومتى اختلف طولاها امتنع تساويها ؛ ولكن يازم من رؤيته في البلد الغرلي 
رؤبته في البلد الشرق ولا عكس » وببذا تمل إنه لا عبرة للمسافة جحد ذاتها . 


= وبآ سه 


وذهيت النفية وعامة أهل الرأي: إلى أن خبر الواحد لا يعمل به 
فيا تمت به البلوى وفيا الشأن والعرف أن ستفيض في الناس خبره 
ويتمكنوا من عده أو رؤيته . 

وكان من نتبحة اللاف في هذه المسألة ما قد رأيت من عدم اعتبار 
الحذفية لحديث كريب الذي رواه مسلم » فقد اعتبروا إخباره لابن 
عباس عن بده الصوم في الشام من قبيل خبر الآحاد 2 واعتيروا أرف 
المرضوع ما الشأن فيه أن ستفيض في الناس فلا ينفره واحد بالاخيار 
عنه » ولذلك فلا عبرة بره » ولذلك قالوا في باب الصوم : لا يكفي 
| أن يشبد برؤية املال واحد 2 بل لا بد من أن يشبد بذلك جع من 
الناس “ » ونا لم بعتد ابن عباس به من هذا الوجه لا من وجه أن 
بين البلدتين اختلافاً في المطالع . 

أما الشافعية الذين يعتبرون خبر الواحد حجة في الشهادة برؤية 
الال » فقد صح عندهم أن عدم اعثبار ابن عباس و گرب اغا هر 
سبب اختلاف المطالع ٠.‏ 

المسألة الثانية : 

خلافهم في اللفظ العام هل هو قطعي الدلالة على جميع أفراده أم 
ظني الدلالة عليه » فقد ذهبث الشافعية ومعظم الاصوليين إلى أنه ظني 
الدلالة ورجح النفة ومن تبعبم أنه قطعي الدلالة . 

وقد كان من نتبحة هذا اللاف ما قد رأيت من أن اللنفية استدلوا 
على مذههم بحديث ( صوموا ارؤيته ) متمسكين في ذلك بعموم الرؤية 
وبأن دلالة الكلمة على العموم دلالة قاطعة » فلا يقوى الظن المأخوذ 
من حديث : لا تصوموا حتى تروا املال على تخصيصه . 


. ۸٠| : انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
كك‎ 


أت ليطي هرا في لصم 


اوا و : 

هل النبة شرط في صحة هذه العبادة ؟ وإذا كانت شرطاً فبل يحب 
تجديدها في كل يوم من أيام رمضان أم يكفي في ذلك النية الواقعة في 
اليوم الأول منه ؟ ثم إذا أوقع المكلف النبة » ففي أي" وقث ينغي 
أن تكون ؟ وهل يشترط أن يتعين القصد إلى نوع الصوم ؟ أم يكفي 
بحره القصد إلى الصوم المطلق ؟ . 

هذه هي صورة اأسألة وفروعبا ©» وهي في جلا عل خلاف 
بين الأة . 
ثانياً ‏ الأقوال الواردة فيا : 

ولنبدأ بتكل فرع منها على حدة . 

الفرع الأول : هل النة وري اق عقا و 

اذهب جمبور العاماء وعامة الأمّة إلى وجوب النية في صحة صوم 
رمضان في اة » أي بقطع النظر عن وجوب تكرارها لكل يوم أو 
عدم وجوب ذلك . ولم يخالف في ذلك إلا زفر من النفة 2 فةلد 
ذهب إلى أنه لا حتاج صوم رمضان إلى النة » إلا" أن يكون الذي 


- ¥ 


أد ركه سېر الصوم ءر نضا أو مسافراً وأراد الصوم » فتحب عليه ال2( 
وهئالك رواية أخرى عنه وهي أنه يكتفى بنية أول يوم من رمضان 
عن النبة في الأيام اللاحقة "“ وعلى هذه الرواية فإن الاجاع يكون قد 
انعقد على وجوب النبة لصحة صوم رمضان . 

الفرع الثاني : هل بحب تجديد النية في كل يوم من أيام رمضان ؟ 

اتفق الأثة اأثلائة على وجوب تجديد النية لكل يرم منه . وانفره 
الامام مالك رضي الله عئه بالذهاب إلى الا كتفاء بنبة واحدة عن الشبر 
كله وهي رواية ضعيفة عن الامام أحمد رضي الل عنه 9" , 


الفوع الثالث : في أي وقت ينبغي أن تقع النية حدث إذا تأخرت 
عنه لغت ولم نصح ؟ 

اتفق الأثمة الأربغة على أن ما ثبت في الذمة كصوم النذر المطلق 
وقضاء رمضان وصوم الكفارة » يحب تببيت النبة فيه قبل الفجر . أما 
بالنسبة لصوم رمضان والنذر المعين فقد اتفق الثلائة + الشافعي ومالك 
وأحمد رحميم الله » على أن نية كل مها ينبغي أن تبيت أيضاً بحسث 
تقع بين الغروب والفجر » فلا تجزىء قبل ذلك ولا بعده » وه ذا 
ما يعبر عنه الفقباء باستراط التببدت . وانفره اطنفية بالذهاب الى امتداد 
وقت النة من الغروب الى الضحوة الكبري » أي إلى انتصاف النهار 


. وبدائع الصنائع : ؟/8م‎ ۲۱١ : أنظر الحداية : ١/هم وبداية انحتهد‎ )١( 
. ۸٩۰/۲ : (؟) انظر خاشية إين عابدين‎ 
+ انظر جواهر الا كل في شرح مغتصر جليل » واتظر المفني لابن قدامه‎ )( 


| إلكد. 


- 00 


ابتداء من وقت الفهر 6 فتحوز النة خلال هذه المدة كلبا "١‏ 5 
أما النافة فلا يشترط التببيث في ينها إلا عند المالكية” . 

الفرع الرابع : هل شترط القصد إلى نوع الصوم كأن مخطر في باله 
أن لصوم عن رمضان ؟ 


ائفق الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد رحمبهم الله » على وجوب التعيين 
وملاحظة الفرضية » وائفره النفة بعدم اشتراط التعبين بالنوع أو الفرضية 
في أداء صوم رمضان والنذر المعين » حتى انه لو نوى نية صوم مطلق 
أو نوى نفلا أو قضاء فائته » انصرفت النية الى صوم رمضان . فإك 
كان صوم نذر مطلق أو قضاء أو كفارة وجب التعين » ومثل ذلك 
ها إذا كان مسافراً أو مريضاً في رمضان وأراد أن يدوم © فالمفتى به 
عند المنفية أن صيامه محتاج إلى التعبين في النية ختى انه إذا قصد بصومه 
غير رمضان كنذر أو تقرب أو قضاء » انصرف إلى هذا الذي قصد". 
فبذه هي الأفرال الواردة في المسألة بفروعبها الأربعة : 
وبناء على ماذكرناه يتضح لك أن الفرع الأول من المسألة هي محل 
اجماع ولا خلاف فيه إلا على. أساس احدى الروايتين عن زفر . وينحصر 
اللاف في الفروع الثلائة الأخرى وهي : التببست » التكرار » التعيين . 
وقد عامت أن جور الأئة الأربعة ذهوا إلى اشتراط هذه الأمور 
الثلاثة في النية بالنسبة الصوم الفرض كرمضان والنذر والقضاء » إلا 
)١(‏ الدر الختار وحاشية أن عابدين عليه : ؟//اهم » والمدآية: ١/6م‏ وغبرها 
من كتب إالخلفية . 
(؟) بداية امد : ۲۸٤/١‏ . 
(۴) بداية انمعد : ۲۹۳/۱ والدر الغتار : ۸۸/۲ . 


۳۹ - 


المالكية وأحمد في رواية ضعيفة عنه فبم وحدم الذين خالفوا في استراط 
التكرار » وإلا” الحنفة فهم وحدهم الذين خالفوا في اشتراط الت 
والتعبين بالنسبة لصو مرمضان والنذرالمعين. فاجمبور يشترط هذه الأمور الثلاثة معاً 
والطرف الخالف واحد فقط على كل حال . إلا أرت المخالف بالنسة 
لاشتراط التكرار ثم : المالكة > واتخالف بالنسبة للتببست والتعييناطنفية . 

فالأئة ينقسمون بالنسبة هذه الفروع الثلاثة إلى حمبور ومخالفين » 
وسنسير في عرض الأدلة على هذا الأساس ‏ فتعرض لأدلة اور ثم 
لأدلة الالفين کي لا يتشعب الديث ويته فيه القارىء . 
ثالثاً ‏ أدلة المذاهب : 

5 - ( أدلة الود ) : استدلّوا على اشتراط تبدبت الئية بالنسة 
لصوم الفرض با بلي : 

أولاً - حديث حفمة رضي الله عنها أن الني يلت قال : هن لم 
ببست الصيام من الللل فلا صيام له“ . ودلالة الحسديث على استراط 
التبيت لانئة واضحة . 

انيا - حديث عائشة رضي الله عا عنه بل انه قال : من لم 
يبت الصيام قبل الفجر فلا صيام له . رواه البهقي والدارقطني "١‏ . 
ثلث إن أول وقت الصوم مخفى » لأن أجزاء النمار غير منفصلة 
من اليل بفاصل يتحقق » ومعاوم أن الصوم عبادة لا بد" لها من النة » 
فكان لايد" لتحقق مربان النية على جمسع أجزاء الصوم من تقدم 
النبة عليه » وذلك لا يكون إلا بالتببيت . 


)١(‏ رواه الترمذي وإين ماجه وأبو داود والنسائي ومال الترمذي والنسائي إلى 
وقفه على حفصة وصححه مرفوعاً ابن خزعة وغيرة » وانظر لصب اراية : )٠٤|۲‏ . 
(؟) أقول » وضعف الحديث بعضبم ؛ وانظر فيلك أيضاً لصب الراية : ٠٤/۲‏ . 


ج ۰ 


وابعاً ‏ القاس على صوم النذر والكفارة والقضاء » وذلك بجامع 
أن كلا منها صوم بتصف بالفرضية » والفرضية هي الوصف الؤْثر في 
استراط التسسث . 

أما دليلرم, على عدم استراط التبدت في صدوم النفل 3 فر د رٹ 
ملم عن عة رفي الله عنما : دخل علي" الي 2 ذات يوم فقال ؛ 
هل عند شيء ؟ قلنا لا » قال : فإلي صائتم » واستظبروا ححكمة 
الفرق بين النفل والفرض بأنه سومع في نية التطوع من الايل تشجبعا علبه 
وتكثيراً له فانه قد يبدو له الصوم من انار . واشتراط الدة له من اليل 
ينع ذلك فسامح الشرع في ذلك يا سامح في اشتراط القبام في الصلاة 
اناف )١١‏ 

واستدلوا على وجوب تكرار الئبة لأيام رمضان لكل يوم بابي : 

أولاً - إن صيام كل يوم مئه يعتير صوماً واجباً مستتلا فوجد 

انا - صوءهذهالأيامعبادات منفصلة عن بعضها لايفسد بعضها بفساد بعض» 
ويتخلبا أثناء هذه الفواصل - ما نافيا كالطعام واجماع » فكانلابد 
لبداءة صوم كل يوم جديد من لية جديدة . 

ثالث - القياس على قضاء الصوم الفائت »© إذ لا معنى للتفريق بيني 
لعدم وحود فارق ذى أثر في موضوع الئية واشتراطها لكل يوم" . 

واستدلوا على وحوب التعيين با بلي : 

أولاً ‏ حديث رسول ان پل : إها الأعمال بالنيات وإفا لكل 


٠ ۸4/۲ : المغني لابن قدامة‎ )١( 
٠ ۸١/١ : (؟) انظر المذني لابن قدامة‎ 


- ۳ المقارن - ۳ 


امرىء ما نوى . وعل الاستدلال بالحديث أن الفقرة الأولى منه أوضحث 
اشتراط أصل النبة » أما الفقرة الثانية » فقد دلت على أهمية التعيين 
واشتراطه » ولو لم تفسّر هذه الفقرة الثانية بهذا المعنى لاستازم الأمر أن 
تكون تكراراً للأولى . والقاعدة الفقببة المتفق علها هي أن التأسس 
خير من التأكيد » وإجمال الكلام أولى من اهماله . 

انا القاس على الصلاة » وصوم القضاء » وعامة العبادات . أذ 
لابد لصحة النية فيا من تعبين نوعها . 

ب - ( أدلة الخالفين ) : استدل الخالفورن في اشتراط تبست 
الننة » وهم المحنفة » با بلي : | 

أولاً - حديث سامة بن الأ كوع أن الني يلت بعث رجلا من أسلم 
بوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس : من كان لم يصم فليصم ومن. 
كان أ كل فلتم صيامه الى اميل 2١١‏ قالوا فباهو الني بإب اعتبر صيام 
من لم ببيت نة صوم عاشوراء صحيحاً » ومعلوم أن صوم عاءٌوراء كان 
واجاً إذ ذاك »> ونسخ وجربه بعد ذلك لا بسري على نسخ هذا الحم 
کا هو معلوم ومتفق عليه . 

ثانا - قوله تعالى : (أحل لي ليلة الصيام الرفث الى نساتم...) 
الى قوله تعالى : ( ثم قرا الصيام الى اللبل ) قالوا : فقد أباح الله 
للاؤمئين الأ كل والشرب والماع في لبالي رمضان الى طلوع الفجر » وأمر 
بالصيام عنا بعد طلوع الفجر متأخراً عنه » لأن كلمة : ثم للتعقيب مع 
التراخي » والأمر بالصوم أمر بالنية إذ لا صحة لصوم شرعاً بدو النية » 
فكان ذلك أمراً بالصوم بنبة متأخرة عن أول النهارٍ » فاذا فعل الصاتم 


لحان كل علي 


جه ۳۲~“ 


ذلك فقد خرج به عن العبدة . والآبة تدل على أن الامساك في أول 
اهار بقع صوماً وجدت فه النية أم لم توجد » لأن اعام الشيء بقتفي 
سابقية وجوه بعض مئه '“ . 

ثالث استدلوا يحديث عائثة السابق : دخل على" رسول الله وَل 
وتقبيده بالنفل تقبيد للمطلق بدون ديل . وعلى فرض أنه خاص بالنفل » 
فيقاس عليه الفرض أيضا "١‏ . 

واستدلوا على عدم اشتراط التعيين ( وهم اطنفية أيضا ) با بلي : 

أولاً ‏ ان المطلوب في الصوم هو جنس العبادة لا وصفها » وذلك 
بدلالة قوله تعالى : فن شبد متي الشبر فليصمه » فقد طلب جنس 
الصوم عند سود الشبر “ ويم ذلك بنة مطلق الصوم . كما يتم الوضوء 
ولصح » باية أصل الوضوء دون تقبيد أو ثعبن لوصف 9" . 

ثانا - شر رمضان معيار لصومه » فبو لا يتسع لصوم من نوع 
آخر » فهو وان أطاق الصوم الذي نواه » إلا أف ضبق الوقت عن 
الاتساع لغير رمضان يصرفه إلى الوصف الطاوب . 

ولا كانت هذه القيقة واضحة لا تقبل الشك » قالوا اله حتى ولو 
عدن في ننه غير صوم رمضان » انصرف الصوم الى رمضان مادام أنه 
مقيم سليم مكلف بالصوم » إذ إن الصوم فه معن من قبل الشارع 


٠ ۸١/۲ : سائع الصنائع‎ )١( 
٠. ۸٠/۲ : انظر المرجع السابق‎ (۲) 
. ۲۸۲/۱ : وبداية [#تجد‎ ۸٤/۲ : (ع) المرجع السابق‎ 


لالم - 


جل جلاله ١‏ ويقسون الصوم في ذلك على المج » فقد اتفق العاماء على 
أن الذي لم يزد حجة الفرض بقع حجه عنها وان صرفه الى غير ذلك 
كالتطوع مثلا . 

قالوا لما كان صوم رمضان يحب تتابعه » كان في - العسادة 
الواحدة » بجامع أن كلا منها برتبط بعضه ببعض ولا يجوز التفريق فيه > 
واها تكفي للعبادة الواحدة نبة واحدة" . 

رابعاً المناقشة : 
فرضاً ا بلي : 

5- حديث حفصة « من لم يبيت الصيام من اليل فلا صيام له » 
مضطرب. » لوروده موقوفاً على حفصة ء فقد مال الترمذي والنس-اني 
الى ترجيح وقفه يا ورد مرسلا أيضاً في بعض طرق " . 

وعلى فرص صحته فانهم يبون عنه #رابين : 

احدها أن معنى فلا صيام له > فلا فضلة كاملة لصومه » اذ النفي. 
المضاف الى الجنس تمل لنفي القيقة ولنفي صفة الكمال » فبحمل على 
نفي صفة الكمال .بدلالة الأدلة الأخرى 14 . 

الثاني : أن هذا اطديث على فرض صحته حديث آحاد » وقد ثبت 

. ۸۸/۲ + الدر اغتار‎ )١( 

(؟) جواهو الا كلبل ١‏ ١/م؛؟‏ وحاشية الدسوق على الشرح الكبير ١١/5»؛‏ . 

(؟) راجع لصب الراية : ٤۳۳/۲‏ . 

(؛) انظر ريج الفزوع على الاصول بتحقيق الدكتور تمد أديبصالح:ص +4 


صسة النية لصوم رمشان بعد الفجر بدليل الآية السابق ذكرهاء ولا 
ينسح المتواتر بالآحاه 30١‏ , 

٣‏ - لا يصح قاس صوم العبن على صوم الدين كالنذر المطلق والقضاء 
والكفارة » لأن أيام ماعدا رمضان صالة للصوم نفلا في الأصل › 
فاذا لم بعين النهار لصوم الدين من اليل » فان صيامه يكون نفلا على ما 
هو الأصل » وهو لا يلك تغييره عندثذ . وليس صوم رمضان كذلك . 

يا يناقش اطنفية أدلة امور على وجوب التعبين ها يلي : 

- قول الرسول يلق « واما لكل امرىء ما نوی » جمرل في 
تراط تعمين القصد » على الاسمال القابة لأكثر من وجه واحد فهيا. 
وذلك جعا بين ظاهر الحديث » والمتفق عليه لدى العلهاء من عدم الاجة 
الى تعبين النمة في كثير من العبادات كالوضوء . 

ومعلوم أن صوم رمضان أداء »لا يعتبر من الأخمال القابة لأ كار 
من وجه » بسبب كوه معبارآً لا تمل غيره » وسبب أنه معين في 
النوع من قبل المشراع جل جلاله . 

وإن سل عموم دلالة الحديث فذلك خاص باحراز الثواب الاخروي» 
وهو أمر يأتي من وراء حد الصحة وعدهها كصلاة المرائي . 

٣‏ - قياس صوم رمضان على الصلاة وصوم القضاء في وجوب تعبين 
اة » قباس مع الفارق » اذ صوم شر رمضان معين من قبل الشارع 
الصوم المفروض المنوط به يا أوضحنا » على حين أن وقت الصلاة يس 
خاصا بنوعبا فقط » و كذلك الوقت الذي يؤدى فيه صوم القضاء والنذر 
ونحوهما . ېي جميعبا عبادات خاصة لو لم تتعين بالقصد الها » لصلح الوقت. 
لغيرها » ولس صوم رمضان أداء كذلك . 

+ ا كن 

. ۸١/۲ : بدائع الصنائع‎ )١( 

حا 


ويناقش المبور أدلة النفية وردودهم با بلي : 

أولا - فيا يتعلق بتببيت اللية : 

١‏ -حديث حفصة الذي تسكنا به » وان كان قد روى موقوفا 
من بعض الروايات » ولكن كثيرآً من الثقات رفعوه الى الرسول 
و » فقد رواء ابن خزية وغيره مرفوعاً من روابة عبد الله بن أبي 
بكر » وقال أبو مد بن حزم الاختلاف في هذا الحديث بزيده قوة » 
لأن من رواه موقوفاً رواه مرفوعاً "٠‏ ومعلوم أنه يحب قبول زبادة الثقة . 

واما تفسيرم له - على فرض صحته ‏ ينفي الكيال » وذلك على 
ضوء الأدلة الأخرى » لمردها الى قاعدة أصولية أخذتم بها ونحن الف 
فما . فالقاعدة عندنا أن النفي المضاف الى جنس الفعل يفسير على أساس 
المقبقة ويجب العمل بقتضاه » ومن ثم فهو لا يعتبر من قبيل المجمل . 
ولكندم تذهبون الى اعتباره حملا يحتاج الى مبين خارجي له وذلك ما 

واما قول؟ إن المديث آحاه فلا يندخ الآبة التي دلت على عدم 
اشتراط التبيدت » فنحن لا نتفق مع في أن الآبة دالة على ما ذ كرتم 
حتى يعتبر الحديث معارضأ له فيعتير بسبب ذلك سخا . أما إن قل 
إن الحديث عل كل حال زيادة على ما اقتضاه نص الآبة . والزيادة على 
النص نخ » فنحن نخالفك في هذه القاعدة » ولانرى ذلك نسخاأ ياهو 
معلوم في الأصول »2 فلا بازمنا كلامم في ذالك . 

؟ ب حديث عاشوراء الذي سكم په برد عليه يوحوه : 

أوه) : أن يوم عاموراء كان - على أصح الأقوال - مستحب الصوم 
ول يكن واحباً » فقد ساق البخاري في صححه ما بدل على ذلك » 

. انظر اغلى لابن حزم : و/هوع وسيل السلام : عله ؟‎ )١( 

”نام ا 


فنه مارواه سالم عن أبه قال قال الني يله : ان اليوم يوم عاشوراء» 
من شاء فليصمه ومن شاء فلبفطره 2١‏ . 

انها - على فرض الوجوب يا تقرلون » فان الذين أرسل الني ي 
الهم خبرهم ء اهما أخبروا به في ذلك اليوم » فلهم ظرف خاص بهم » 
اذ لا يلكون .الا ان بعقدوا النبة في ذلك الوقت » فيكفهم ذلك » ولا 
حاجة الى استئناف صوم حديد » اذ يفوت الوقت بذلك . فبي حالة. 
خاصة لا تصلح للقياس عليها . 

ألا ترى أن أهل قباء حينا أبلغوا نخ التوجه الى بيت المقدس, 
وهم في أثناء الصلاة » انفتلوا وهم في صلاتهم ولم يستأنفوها . ومن. 
المعلوم أنها حالة خاصة بأهل قباء في ذلك الوقت » فلا يقاس عايها ما قد. 
بظن أنه سه بها . فبذه مثل تلك . 

م لانرى أن في قوله تعالى ( . . ثم أقوا الصيام الى اللبل ) 
أي" دلالة على النبة سلا ولا ايجابا » ولو صح اعتادم على الآية في صدد 

النية » لكان عل أن تذهبوا الى عدم وجويا أصلا » اذ الآبة 
لا تيد على الأمر بالصوم الذي هو الامساك , وهو أعم من أن بتقيد بنبةبل 
هو لايدل على ذلك أصلا » وقد ذهتم في اشتراطكك لأصل النية الى دلبل زائد 
على نص الآية. » وهو الحديث . وكا صح عند الاستدلال يحديث زالدعلى 
الكتاب لايحاب أصل النة في الصوم » فقد كان ينبغي أن نصح عندمم 
الاستدلال مثل ذلك على وجوب تبديت النية ايضا . 

على أن القرل بأن الزيادة على النص نسخ ¿ وأن حديث الآحاد لا 
ينسخ الكتاب »ء هو مذهب تفرد تم ألم به » ولا بازمنا شيءِ هن. 
نتاتحه وثراته . 


)0:0( رواء البخاري مختصرأ » وهذ اللفظ لابن خزية ؛ وانظر صحیح البخاري_ 
وشرح فتح الباري عليه : ٠ ٠۷٠/٤‏ 
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4ب حديث عائشة رضي الله ءا دغل علي رسول الله يلت دات 
يوم . . الخ » لا دليل لمدعام فيه > اذ غايته أنه تخصيص لصوم التطوع 
من وم دلالة حديث حفصة . وقد ثبت كل من اللديئين ثوا 
يوجب الأخذ به فيلبغي العمل يكل منها » ولا سبل الى ذلك الا 
القول بأن حديث عائشة هذا اما ورد في صوم النفل » كما يدل عليه 
ساق الطديث نفسه , 

ويلع من قياس الفرض على النفل أمران : 

أولا - أن ذلك يوجب ترك حديث حفصة وعدم الأخذ به اصلا . 
وذلك دليل على بطلان القياس اذ لا جوز أن يتقدم القياس على اة 
الثابتة تقدمأ كليأ ستدعي مصادمة السنة وابطاها . 

ان أنه قباس مع الفارق » فمعلوم أن مبنى الثوافل في عامة 
العبادات على التذفيف . ألا ترى أث القيام في الصلاة المكتوبة ركن 
لا تصح الصلاة بدونه ؛. وهو في صلاة النافلة أمر مسئرن » حتى تجوز 
الصلاة من قعود ولو مع امكان القيام . 

ثانيا - فيا يتعلق بتعيين النية : 

قالوا : أولا - ان معنى الضيق والتوسع لابناهض نص الديث 
الآمر بالنبة وتعبنها » فلا مخصصه محال . ثم أن ألنية وتعبينها مطلوبان 
لتحقيق معنى التعبد » وهذا لاعلاقة له بزمن العبادة وضقه أو توسعه. 
والوضوء لا يصلح مقيساً عليه في هذا الباب . اذ إن تعبين الوضوء عن 
طريق تعن نوع الصلاة أو العبادة المقصودة لبس تعبيئا لارضوء نفسه » 
أذ الوضوء شيء وأحد وحقيقة واحدة. على كل حال . وابما الذي بتعدد 
وبتنوع العبادات الحتاجة اليه وهي خارجة عنه »> فمن أجل ذلك لم تكن 
ع معنى لاحاب مزيد على أصل نبة الوضوء » أما الصوم فهو نفسه 


= ۳۸ ا 


بتعدد ويتنوع 2 وتعبينه لس عن طريق تعبين عبادة أخرى منوطة به 
يا هو الشأن في الوضوء فالقياس في ذلك قباس مع الفارق . 

ثانيأب الج مبني على التوسع » ولهذا لا جرج منه بالافساه کا هو 
معلوم » ويصح تعليقه على احزام كاحرام غيره مع أن بقة العبادات 
لبمت كذلك فلا يقاس الصوم عليه . 

* * + 

خامنساً ‏ أثر الخلافات الاصولية في الحلافف هذه المسألة : 

وما مضى يتبين لك » أن من أسباب اللاف بين النفة وغيرم 
في هذه المسألة م اختلافهم في مسألتين أصوايتين : 

المسألة الاولى - هل النفي المضاف إلى جنس الشيء يفسر على حقيقته 
فييكون مبيناً » آم يحتمل الققة واباز فيتكون جملا ؟ ذهب امور 
إلى الأول » ورحح الحنفية الثاني . وقد كان من تتبحة الحلاف » مارأيث 
من عدم اعتاد النفة على صيغة حديث حفصة : من لم يبت الصيام من 
اليل فلا صيام له © إذ هي من قبل الجمل عندهم . 

المسألة الثانية - هل تعتبر الزيادة على النص نسغاً له أم تعتبر 
جره تقببد أو تخصيص : 

وإذا كان نسخاً فبل يجوز نس المتواتر بالآحاد أم لا ؟ 

ذهب الور إلى أن الزبادة على النص لس نخاً له » ورجحت 
النفية القول بأنه نسخ 2 واجمبور على أنه جوز نسخ المتواتر بالآحاه ' 
بنا خلفت النفة في ذلك . 

وقد اقتضى ذلك أن لا يأخذ النفة بحديث حفصة يا رأيث حى 
لا يازمهم القرل بنسخ الآنة من القرآن بالحديث الآحاد . 

وا أعم 1 


ا 


عي ارا 


وأشرذ لاك فها بجري فه اليا 


أولاً ‏ أنواع الربا والمقصود منها هنا 

تنقسم أصرل الربا إلى مسة أنواع : 

النوع الاول : ما يعسرون عنه يقوفم ) أنظر في أزدك ) وهو ربا 
النسئة في الذمة وهر حرم إجاعاً ما كانت نسية الفائدة أو الزبادة . 

النوع الثاني : ما بعبرون عنه بقوهم ( ضع وتعجل ) » وهو نفس 
ربا النسئة الاهلبة ولكنه جار هنا على العستكس بأن يقول المدين 
للدائ : ضع من الدين الذي لك علي » أعجل لك في الدفع . واختلف العلماء 
في كما : 

أجازها : ابن عباس وزفر . 

منعبا : ابن عر ومالك وأبو حنفة والثوري . 

واختلف فيا قول الشافعي رحمه الله . ولسنا هنا بصده تفصيل الأدلة 
والأقرال في ذلك . 

النوع الثالث : التفاضل في تبادل الربوبات مطلقاً إذا كانت من 
جنس واحد . 

النوع الراسع : النسئة في تعاوض الربويات مطلقاً . 

النوع الخامس : بسع الطعام قبل قبضه لحدبيث افم عن أبن تر 
أن رسول الله له » قال ( من ابتاع طعاماً فلا ببعه حتى بقبضه ) . 


و 


ولقد عد صاحب بداية المتهد هذا النوع الاخير من آصول الربا » 
فتبعناه في ذلك » والحق أن بيع الطعام قبل قبضه ليس من أصول الربا 
وإنا هو من الذرائم إلى الربا » إذ هو مما يتذرع به إل أحد الأربعة 
التي قبله “ والمقدود من هذه الأنراع بالبحث هنا إما هو كل من النوعين 
الثالث والرايع . 


ثانياً ‏ تضوير المسألة : 


نص رسول الله بإ في الحديث المحيح على تحريم الربا عن طريق 
النسيئة أو التفاضل في الأعيان التالية : الذهب والفضة والبر والشعير 
والتمر والملح . فقد روى مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنة 
قال : 

( سمعث رسول الله بي يهى عن بسع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملم » الا سواء 
يسواء عيناً بعين ¢ فن زاد أو استؤاد فقد أربى ) . 

وقد أجمع المامون على تحريم الربا في كل من هذه الأعبان الستة 
المنصرص عاما بالتفاضل » والنساء . ولكيهم اختلفوا فيا سواها سب 
اختلافهم في فهم عل الربا في هذه الأعبان المنصوص علها 0" » وسبتناول 
يحثنا خلاف الأئمة في علة الربا في هذه الأعبان وأدلة كل على ما يقول » 
ثم في أثر اختلافهم هذا فيا يحري فيه الربا من الأعبات الأخرى عن 
طريق القياس . 


. ٠٤١/۲ : انظر بداية افد‎ )١( 
. ٠٠٠۲/۹ : (؟) المجموع للنووي‎ 


]ع عد 


الثاً ‏ أق الحم في عل الربا في الأعيان المنصوص عليها : 

( المالكية ) : قالوا أما حرمة ربا الفضل » فعلته في الذهب 
والفضة كونمها رؤوس الأثان مع وحدة الجنس في التعاوض »© وعلته في 
الأصناف الأربعة الأخرى الادخار والاقنيات مع وحدةالجنس. وأما حرمة ربا 
النساء فعلته في الذهب والفضة عرد كونمارؤوس أثان » وفى الأصناف 
الأربعة الأخرى عرد الطعم » أي دوت اعتبار الاقتنات ولا وحدة 
اشن 

وعلى ذلك تمع حرمة كل من التفاضل والنسثة فيا يتم التعاوفض 
فيه » إذا كان صنفاً واحداً من رؤوس الأثان او المدخرات المقتاتة . 
وبنفرد النساء بالحرمة في رؤوس الاثان أو المدخرات المفتائة إذا لم يكونا 
صنفاً واحداً كتمر في مقابل نمع . أما التفاضل فلا يتصور انفراده وحده 
بالحرمة إذ لا بد أن توجد معه علة حرمة النساء أيش] ١‏ . 

( الشافعية ) : قالوا في الصحيح المعتمد عندهم : علة ربا الفضل 
في الذهب والفضة كرنما رؤوس أثان يما يقول المالحكية , وعلته فى 
الأصناف الأخرى الطعم » بشرط وحدة الجس عند التعاوض في 
كل منها . 

وعلة ربا النسئة رؤوس الأثان في الذهب والفضة » والطعم 
الأصناف الأخرى '" , 

( الحنابلة ) قال صاحب المغني : روي عن أحمد رضي الله عنه في 
ذلك ثلاث روايات:أشبرهن أن عل الربا في الذهب والفضة كرنماموزون 


ع1 


(1) انظر بدلية انید : ٠۲۹/۲‏ وجواهر الا کیل ٠۷/۲‏ . 
(؟) انظر المبذب والمجموع للنووي : ٠٠٤/۹‏ . 


ت 


جنس - أي ألوزن مع وحدةالجنس - وءة الأعبان الاربعة الاخرى 
كونها مكيل جنس - أي الكيل مع وحدة الجنس  "١‏ وعلى هذا 
فکل مكيل أو موزون بحرم لدى التعاوض فيه النساء »“فاذا كانا جئسا 
واحدا حرم فيه التفاضل أيضا . 

أما الرواية ااثانية : عنه » فقد ذهب فيا إلى مثل ما ذهب اله 
الشافعة من أن العلة هي رؤوس الأثان في الذهب والفضة » والطعم في 
الأصناف الاخرى . 

وأما الرواية الثالثة : فبي أن العة فيا عدا الذمب والفضة أنه 
مطعوم جنس مكيلا أو موزونا » فلا بد اربا الفضل فيه من توفر كل 
من أمور ثلاثة : الطعم والكيل: أو الوزن » ووحدة الجنس . وقد رجح 
ابن قدامة في المغني هذه الرواية الثالثة » فقال : وما وجد فيه الطعم 
وحده أو الكيل أو الوزن وعذه » من جنس واحد ففيه روايتان : 
والأوؤلى ان شاء الله حل » إذ لس في تحريه دليل موثوق به ولا معنى 
بقروى التمسكُ يه . : 

( النفية ) : أما علة ربا الفضل فبي الكيل أو الوزن مع وحدة: 
الجنس » وأما علة ربا النساء فبي وجود أحد الوصفين : وحدة انس 
أو الكيل والوزن . ولا فرق في ذلك عندم بين الذهب والففة » 
والأصناف الأربعة الأخرى . 

وبناء على ذلك فحيما قام التعاوض بين شمن » وكانا مختلفين جنسا 
ولكنها يخضعان' لكيل أو الوزن أو لم يكونا يخضعان لأحدهما ولكنها 
من جنس وأحد » جاز فيه التفاضل وحرم النساء » فلا بد من اللول 
)١(‏ المغني لابن قدامة : ؛|ه . 


ا لح ل 


فيا . وحيمًا قام التعاوض بين سْيئين وكانا متفقين حنسا وخاضعين 
الكيل أو الوزن » حرم فها الفضل والنساء معا . وحيمئا نقد فيا 
الوصفان جاز فيها التفاضل والنساء 2١‏ . 

( الظاهرية والشيعة ) : قالوا لا علة الربا في هذه الأصناف السنة 
افوس علها » فلا حمل علها ثميء آخر في التحريم . 

نتائج من خلال هذه الأقوال 

ولدى التأمل في أقوال هذه المذاهب ومقارتتا ببعضها نخرج بالنتاج 
التاللة : 

أولاً - لا خلاف في أن ربا النساء تابع ربا الفضل ».فكل ما 
حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء بالاتفاق . 

ثانا لا يجري ربا الفضل إلا في الجنس الواحد بالاتفاق . الآ 
ما روي عن سعيد بن جبيد أنه قال : كل شْيئين يتقارب الانتفاع بها . 
لا جوز بيع أحده) بالآخر متفافلا " . 

ال ذهب الأثة ما عدا الخفية إلى أن اتحاد الجنس وحده ليس 
عة الربا مطلقاً . وانفردت النفة بالقول بأن اتحاد الجنس وحده يكون, 
علة لربا النسيئة » فلايجرز مبادلة أي سيين متحدين جنساً الا على وجه الخلول . 
ولبعض النابلة قول يثفق مع هذا الذي انفردت به اطنفية . 

رابعاً - اتفقث المالكمة والشافعية على أن ع الربا في الذهب والفضة 
كرنها رؤوس الاثان . 

خاماً ‏ اتفقت النابلة في أصح ما بروى عن أحمد » والنفية» على 


. ٠۸۴١/٠. انظر المداية للمرغيناني مه ؛ وبدائع الصنائع‎ )١( 
. 4 انظر المغني لابن قدامة : ع | ه و‎ (۲) 


أن علة الربا هي تجرد الوزن والكيل فبجري عندها الربا في الطعرمات 
وغيرها ما دامت خاضعة للوزن أو الككيل . 

سادساً ‏ انفردت الظاهرية والشيعة يعدم تعليل الربا في الاصناف 
الستة المنصرص علها . 


رابعا ‏ أدلة المذاهب 

( المالكية ) استدل المالكة على تعليل الربا في الذهب والفضة بثمنية 
الاشاء » » بالاستقراء » فقد رأوا أن الاجاع قد تم على جواز إسلام 
الذهب والفضة فيا سراهما من الاموال » ولو كانت غلة الربا في الذمب 
والفضة موجودة في شيء ما سواهما طرم ذلك » اذ يحرم أي تبابيع أو 
تعاوض بين شْيئين عتا علة واحدة ربا الا بشرط التقابض . والصفة 
جوهربة الاثان لل ”2 

واستدلوا على تعليل: الربا في الاصئاف الأربعة الاخرى بالادخار مع 
الاقتيات » بأنه لا خو إما أن تكون العلة مطلق الطعم © أو الطعم 
الموصوف بالاقتيات والادخار » لا جائز أن يكون الطعم وحده هر العلة 
إذ لو كان كذلك , لا كتفى الرسول يلقع بالتنبيه إلى صنف واحد من 
الأربعة » فاما ذكر عددا ورأينا ٠‏ أن كلها يتصف بالادخار » عم أنه, 
قصد بذاك التنيه على المعنى الزائد على الطعم وهو الادخار والاقتبات . 
وكل واحد من الأربعة نوع خاص من أنواع المدخرات فلا تكرار في 
ذكرها . وبذا أصبح تعداد الأصناف الأربعة من قبيل التأسين 
لا التأكيد '" . 

٠ 4 والدرديري على الفرح الكبير : مه‎ ٠۹۳/۹ : انظر المجموع للنووي‎ )١( 
. 05/6: والجموع‎ ٠٠٠١/۲ : (؟) بدأية امعد‎ 


= و س 


هذا الى أن الأقرات هي أحوج أصناف الطعام والمدخرات الى 
حفظبا من أساب الغرر في المعاملات . 

( الشافعية ) : أما دليلبم على علة الذهب والفضة » فو نفس الدليل 
الذي استند المه المالكية . 

وأما دللبم على علية ( الطعم ) للأصناف الأربعة الاخرى »© فهو 
حديث مسل عن معمر بن عبد الله أن الني بلي قال ( الطعام بالطعام 
مثلا بثل ) . 

ووجه الاستدلال بهذا الديث أن القاعدة العرببة المثفق عليها هي 
أن الحم بالمشتق يؤذن بعلية مامه الاشتقاق . فالمم بلربا على 
من ماكول ومشروب » بدليل حديث عائشة ( مكثنا مع نبيدا ب 
سنة مالنا طعام إلا الأسودان التمر والماء ) . 

ما ستدل الشافعية على علية ( الطعم ) بدليل الدوران أضاً » 
فيقولون » اننا لدى التأمل نجد أنه كلها اختفت صفة الطعم عن هذه 
الأصناف الأربعة المنصرص عليا فقدت حرمة الربا فها » وكلا عادت 
الها صفة الطعم تعلقت بها الرمة » فالحب مادام مطعوماً حرام فيه. 
الرب! » فإذا زرع وخرج نبتاً بطل فيه الربا وجاز التعاوض فيه بمختاف 
الوجوه » فاذا انعقد الحب وعاد مطعوماً عادت اله الرمة . 

وهذا هو الدوران الذي بعتبر مسلكاً من مسالك العة الصححة » 
ومقتضى ذلك اعتبار هذه الصفة هي العلة 7" . 

) الحنابلة ): وقد قلنا أن الذي روي عن الامام أحمد في ذلك ثلاث 

. ٠۹٥/۹ : المبذب للشيرازي والمجموع للنووي‎ )١( 


-45- 


روايات ع احداها وهي أشبرها 3 أن العلة في الذهب والفذة هي 8 
موزون جنس واحد » وفي الأصناف الأربعة الأخرى أنها مكيل جاس 
واحد » والرواية. الثائية كالشافعية إلا أنه عبر عن علة ربا الذهب والفضة 
بالثمنية بدلا .من جوهرية الأثان . والرواية الثالثة أن العلة في الأصئاف 
قولي الشافعي . 

ولنذكر دلبل كلا الروايتين الأولى والثالثة » أما الثائبة فدليلبا هر 
دال الشافعية . 

استدل الذيئ رجدوا الرواية الاولي من عاماء النابة با بلى ٠‏ : 

أولاً ‏ مارواه الامام أحمد في مسنده عن ابن عر أن الني بل 
قال ( لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بإلدرهمين ولا الصاع بالصاعين 
فافي أخاف علب الرماء  )‏ أي الربا ‏ وما رواه الدارقطني عن أنس 
أن الني ل قال : ( ها وزن مثلا بثل إذا كان نوعا واحداً » وما كيل . 
مثلا بثل إذا كان نوعاً واحداً ) . 

وحل الاستدلال أن الني مله أناط النبي عن الربا في الحديث الأول 
بان يكون الشيء مما مخضع للصيعان » وأناطه في المديث الثاني بحكل 
ما مخضع الوزن أو الكيل » فكأنه قال : يحب التساوي في كل متبادلين 
من جنس واحد إذا كانا خضعان الكل أو الوزن . 

ثانا قالوا .إن مقاضى البيع المساواة » والذي يؤثر في تحقيقها إا 
هو الكيل أو الوزن مع الجنسر » فان الكيل أو الوزن يسوى ينما 
صورة والخنس سوى بدما معنى. » فكنا د لرمة ربا الفضل © 


. المغني لابن قدامة :ع ره وه‎ )١( 
4 - الاج - المقارن‎ 


أو لا - مارواه الدارقطني عن سعيك 03 المسب عن رسول اله يه 
أنه قال : ( لارا إلا فا كيل أو وزن ما يؤكل أو يشرب ) وعل 
الاستدلال به واضح . 

ومثل ذلك مارواه مسلٍ عن معمر ( الطعام بالطعام مثلا بثل ) 
والماثة لا تنضيط إلا بتكيل أو وزن » فدل الديث على أن الربا لا يحرم 

ثانا - قالوا وردت في هذا الباب أحاديث متلفة لايد من المع 
بها لتكامل المقصود بجموعبا . ني الني بلقم عن بيع الطعام إلا مثلاة 
بثل ينبغي أن يتقيد با فيه معيار شرعي © وهو الكيل والوزن » ونبه 
لَه عن بيع الصاع بالصاعين ينبغي أن يتقيد بالمطعوم المي عن التفاضل 

الث - الأصل في الأشياء والمعاوضات الل“ » ولس في تحري الربا 
جرد الطعم أو جرد الوزن والكيل دليل موثوق به » فكان لا بد من 
جمع هاتين العلتين إلى بعضها وإناطة المج بها معا ليقوى دلبل اطرمة 
في مقابل دلبل الأصل وهو أطل (" , 

وقد قلنا إن هذه الرواية الثالئة هي مذهب الشافعي القدم 1 

( الحنفية ) : استدلوا على ماذمبوا الله بكل من الكتاب والسنة 
والاجتهاد 3 

أما الككتاب فقرله تعالى : ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرين 

)١(‏ انظر تفصيل هذه الأدلة في كل من المغنى لابن قدامة : + | ٠‏ و ۷ والمجموع 
للنووي : وإلاوم . 


- SA¬ 


وز نوا بالقسّطاس المستقم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعشّو'! في الأرض 
مفسدين ) وقوله تعالى ( ويل لمظففين الذين إذا اكثالوا على الاس 
يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوم مخسرون ) قال صاحب البدائع بعد أن 
ذكر هذه الآيات : فقد جعل حرمة الربا بالمكيل والموزون مطلقاً عن 
شرط الطعم » فدل“ على أن العلة هي الكيل والوزن "2 . 


وأما السنة : فقد استدلوا با رواه البخاري عن ألي هريرة وألي سعيد 
الخدري رضي الله عنها أ حدثاه أن رسول الله 2 بعث أخا بني عدي" 
الانصاري فاستعمله على خبير فقدم بثمر جنيب © فقال له رسول الله 
لم : أكل قر خببر هكذا ؟ .قال لا وال يارسول اله إنا لنشتري 
الصاع بالماعين من ابيع »> فقال رسول الله يِل : لا تفعلوا » ولكن 
مثلا ثل » أو بيعو | هذا واساروا بقيمته من هذا ©»وكذلك الميزان , 
ول الاستدلال ذا الحديث هو قرله : وكذلك الميزان . قالوا فقد 
أراد به ا موزون عن طريق الكناية » أي وكذلك كل موزون » فيدل 
. الديث على .أن كل موزون لا يجوز التفاضل فيه (" . 

ما استدلوا أنضاً با استدل به اطنابة الروابة الأولى عن أحمد من 
عدر الدارقطني وأحمد بن حنبل » وقد سبق ذكرها وبيات ككنية 
الاستدلال بها . 

وأما دلبل الاحتهاد » فقد قالوا إها حرم الرسول الفضل في المعبار 
الشرعي الذي هو الوزن والكيل في الاشياء الستة التي نص علها إذا 
كانت حنساً واحداً » لكونه زيادة مال خالية عن العوض مع امكاك 


. ٠۸٤/١ : بدائع الصنائع للكاسالي‎ )١( 
. ٠۹۲/۹ : (؟) الرجع السابق : 6/5 م١ وانظر المجموع للنووي‎ 


=) = 


التحرز عنه » إذ المقصود بتحريم الربا التخلص من الغبن الحكثير الذي 
يكون فيه » ومن أجلى أمثلة الغين زبادة المال في أحد العرضينالمتحانسين 
دون مقابل له 3 

فاذا ثبت أن هذه الزيادة على المعبار هي السبب »2 فان هذا السبب 
موجود في الجص واطديد وسائر الأموال غير المطعومة » فلا يدغي أن 
يكرن َة فرق بين مطعوم وغيره إذا ةق السبب الذي قلنام )١(‏ 1 

وقالوا أنضاً » أن أصل حرمة الربا إها هو للابتعاد عن الغين بين 
المتيابعين ¢ وإن أول سبيل للتخلص من الغين غا هر قق معی التساوي 
بين العوضين » وأوضح ميزان لتحقبق معنى التساوي هو الوزن والكيل » 
فكلا مخضع لذلك ما لا ينطري على اختلاف في القيمة والنفعة » يحب 
التساوي فيه ويحرم فيه الربا . وإذاً فقد ثبت أن خضوع المال لقانون 
الوزن والكعيل هور العلة طرمة الربا فيه )2 3 

بقي أن تع دل النفية على اعتبارم التجانس وحده علة لربا النسيئة » 

١‏ - حديث سمرة بن جندب قال ( نهى رسول اله يلم عن بيع 
الموان بالحموان نسيئة ) قالوا فقد يمن اللي عن النسيئة بين عرضين 
ل يوجد فيها الكيل ولا الوزن » اللبم إلا التجانس عفدل على أنه وحده 
علة لربا النميئة . 

؟ ‏ قلاا أن عل حرم الربا في الاصساف الثة في زيادة مال 
خالية عن العرض » وقلنا أن أصل حرمة الربا إذا هو للتخاص من الغين 
الذي قد يكرن بين المتبايعين . 

)1 بدائع الصنائع : ‘Ato‏ وأحكام القرآن لاحصاص : /. 
(؟) عن بداية الد مع زيادة سط وتوضيح : ٠۳١/۲‏ . 


اوم 


وکا كرون الغبن والزبادة بدون عرض ف الوس عن طر ب قالكيل 
أو الوزن » فانه يكون أيضا تقديراً عن طريق الحلول في أحد العرضين 
. والتأجيل في الآخر » إذ لا مساواة بين النقد والنسثة لأن العبن خير 

من الدين والمعجل أكثر قمة من المؤحل . 

فن أجل ذلك اعثبر الجنس شطر العلل .وم يعتيرٍ شرطبا کا ذهب 
اليه الآخرون "١‏ . 

) الظاهر بة ( : المذهب الذي ذهب اليه الظاهر ب ¢ فرع عن 
انكارهم القياس » إذ لما أتكروا مشروعة القياس لم يحدوا أنفسمم يحاجة 
إلى أن يفكروا في عل الرب!ا في هذه الأصناف السئة . هذا إلى أنمم 
قالوا إن الأصل في الأسْياء الاباحة والأصل في المبايعات والمعاوضات 1 
تكرن e‏ وجو د التراضي. واستراط اا والتقايبض 5 الاصناف 
اة طاریء على الأصل 3 فرص الشسرط بمورده وقي ما وراءه على 
الأصل العام ۳ 


خامساً ‏ المناقشة بين أدلة المذاهب 

: نوقشت أدلة المالكية ها يلي‎ - ١ 

15 - أن الرطب ربوي بالنص » مع أنه لاس مدخرأ » ولو كانث 
ملة الربا هي الطعم والادخار م تقولرن لما كان ربويا » فان قالوا إن 
الزطب يؤول إلى الادخار أجسب بأن المتفق عليه أن الربا جار حتى في 
الرطب الذي لا يؤول إلى ذلك . 

. ١مم‎ + وبداية التد‎ ٠۸۷/١ : بدائع الصنائع‎ )١( 

) 


) أنظر ما ذ كر صاحب الى مطولاً في بيان وجبة نظر الظاهريةومثاقشةالمذاهب 
الاخرى : ٠٤٤/۸‏ . 


- إ۵ - 


ب ماذكرقوه من ضرورة حمل الأصئاف الأربعة على التأسس 
لا التأكيد يرد'ه حديث معمر بن عبد الله ( كنت امع رسول ان لز 
بقول : الطعام بالطعام مثلا ثل ) إذ الحديث هنا واضح أنه يعاق الربا 
بالطعم المطاق » فدل على أن تعداد الأصناف الأربعة في الحديث الآخر 
4ا قصد به عرد التمشل ‏ , 

ج - کا كن أن يناقتشوا بأن اشتراط الطعم مع الاقتبات في ربا 
الفضل » واستراط . الطعم وحده في ربا النسئة تفريق بدون موجب . 
فقد شرط الرسول بل عند اختلاف الأصناف السئة التقايض وحسرم 
النساء » أي إنه أناط حرمة النساء بنفس الأصناف المأحكررة » التي 
استظبرتم مما علية الطعم والاقتيات » وهر - في الفرق . 

؟ - ناقش النفية مذهب الشافعية في تعليلهم ربا الذعب والفضة 
بجوهرية الأثان با بلي : 

5 - إن عة ( جرهرية الأثان ) قاصرة » وأنتم قررتم فساد العلة 
القاصرة وعلى فرض صحتها فإن التعلال بالعلة المتعدية أولى . 

ب - هذه العلة فاقدة لكلا شرطي الطرد والعكس »© إذ قد نوجد 
العلة ولا بوجد معا المج كالفاوس » فبي تتصف بجوهرية الأثان ومع 
ذلك فانم لاتجرون فيا الرب! » وقد لا توجد هذه العلة وتجرون الربا مع 
ذلك » كأواني الذهب والفغة.» فقد سقطت إنينها ومع ذلك فأنتم 
ترون فيا الربا . 

جح ومع ذلك فان ما يبطل هذا التعليل أن رسول الله يلم نص 
في حديث أي سعيد الدري على أن العلة هي الوزن » وذلك عندما قال : 
( وكذلك الميزان ) أي الموزون . 


— 0 


وجيب الشافعية على ذلك با يلي : 

1 - العة القامرة صحبحة في مذهينا » لأن العلة ليست إلا أمارات 
نصبها الله تعالى للأحكام » فنا متعدية وما قاصرة . واتصاف العلة 
التعدية إها هو فرع عن صحتها وسلاتها » فكيف يكدون فرع الشيه 
مقو"ماً وشرطاً لوحرده ؟ ولا وجه بعد بيان ذلك للقرل بأن العلة المتعدية 
أفضل من القاصرة . 

بپ 5 أحابوا عن الاءتراص کون العلة غير مطردة ولا متمكسة 
راہن : 

أحدها : الرد بالنقض الاحالي » إذ قالوا : أنتم جمعون معنا على 
أنه يحرز إسلام الذهب والفضة في غيرها من الأموال الموزوئة » ولر 
كانت العلة الوزن م تقولون لكان ذلك باطلا . و كذلك فأتم تقولون 
جواز بسع المشروب من الاس والديد والرصاص بعضه بعض متفاضلا 
ولو كانت العلة هي الوزن م يمر ذلك » فا كان جواياً 3 عن هذا 
فهر حواب لنا عما اعترضتم علينا به ٠‏ 

ثانه) : النقض التفصيلي » فقد قالوا : تملع أن تكرن الفارس مها 
راجت » متصفة بجوهربة الأثان » فصفة الجوهرية خاصة بالنقدين وإنه 
كانت تعتير أثاناً ولذلك فالربا لا يحري فما . ونع أن تكون أوافي 
الذهب والفضة قد سقطت عا حوهرية الأفان » بل هي تلصف رذلك 
مها كان شكلبا وصورتما . وان كأنت لا تعتبر اتا في تلك الالة الي 
هي علها . 

وارلا أن صفة جوهرية الأثان لا بفارقها لما حرم اتخاذها للاستعاله 
الي د 

)١( 3‏ انظر بدائع الصتائع : ٠۸۷/١‏ وبداية نهد : 1١/6‏ والمجموع للتووى + 
۹ . 
۳ھ 


ت وأجابوا عن كلمة ( وكذلك الميزان ) في حديث أبي سعيد 
الحذري بثلاثة وجوه : 

الوجه الأول : ماذكره البيقي من أن هذه الكلمة من كلام أبي 
سعيد الخدري فبي موقوف عليه . 

الوحه الثاني : أن ظاهر الحديث غير مراد بالاتفاق »م فان اليزان 
نفسه لا ربا فيه » فلا بد من إخمار شىء فى مكانها » ولا جوز فرص 
' الحموم في المضمرات © إذ هو تعميم دوق لل عله . فلا لصح تقدير 
كلمة : الموزون » هكذا عامة . 

الوجه الثالث : أنه حمل الموزون في الديث على الذهب والفضة » 
حعاً بين الأدلة التلفة السابقة ٠ , ٠‏ 

م .- نوقشت أدلة الرواية الاولى من مذهب أحد بن حئسل 

1 - حديث ابن حمر ( لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرم 
بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين .. ) لا يكن حمل على ظاهره اتفاقاً » إذ 
لا شك أن المقصود لس تبادل الصاعين بمعناهها القيقي > فلا بد من 
الاضمار والتفدير . وقد وجدت روايات صحيحة أخرى ڪشفت عن 
المقصود بالصاعين ٠‏ 

فن ذلك حديث البخاري : ( كنا ترزقا مر الجميع © وهو الط 
من التمر » وكنا نبيع صاعين بصاع » فقال الني َل : لا صاعين 
بماع ولا درم بدرهين ) فواضح من ساق المديت أث النهي عن 
مبادلة صاع من قر بصاعين مله ٠‏ 

. هه١/۸ واغلى لابن حزم‎ ٠۹٤/۹ : الجموع للنووي‎ )١( 
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ومنه مارواه أحمد في سنده : لإ صاعي مر بصاع ولا صاعي 
حنطة بصاع ولا دزهین بدرهم ) . 

فبذان اعلديئان 3 عن المعنى المقصود بالحديث الذي رواء ان 
مر با لا يدع مالا ابس أو وم . 

ب ل حديث الدار قطني عن ان ( ماوزن » مثلا مثل إذا كان 
نوعاً ؤاحداً .. ) الديث »2 فيه أضطراب في السند واختلاف في اللفظ » 
فقد رواه الدارقطني عن أي بكر س عاش عن الربيع نْ صساح 4 
عن امسن » عن عبادة وأأس بن مالك » ثم قال : م برو هذا الحديث 
غير أبي بكر عن الربيع هكذا » وخالفه جماعة » فرووه عن الربيسع 
عن ابن سيرين عن عبادة واش رافظ غير هذا اللفظ ١‏ , 

وعلى فرض صحته » فينيغي أن يفسر الموزون والمكيل بالمطعوم على 
ضوء الأحاديث الأخرى : 

ع - نوقش مذهب أبي حليفة في اعتباره جرد التجانس جزءآمن 
علة الريا ولس شرطاً لها » من قبل الآخرين با إلى : 

إن حديث ( ېې رسول اله 2 عن بع الموان بالميوات 
اله غير ابت عن ل انيلم 2 فقد قال البوئي : أ كثر الحفاظ ا 
ساع امسن من سمره » وروي بألفاظ أخرى عن ابن عباس » وهو باثفاق 
معظم المفاظط ضعبف لا يعول عليه » والمحيح آنه مرسل عن عن عكرمة عن 


اني ب 


)00 انظر كلةالخموع : ٠۷/١١‏ ولصب الراية: |۷ واغلى لاءن حزم ؛ 0|۸ . 


= مم = 


وعلى فرض وت فبو مول على أن بكون الأجل في العوضين معا » 
فنكون بسع دين بدين وهو فاسد اتفاقاً ٠‏ . 


والموجب جل الحديث على هذا المعنى » الأحاديث الكثيرة الأخرى 
التي تنص على جواز بيع الحموان بالحروانء فن ذلك حديث عبد الله بن #رو 
ابن العاص قال : أمرفي رسول اث يله أن أجبز جيثاً » فنفدت الابل 
فأمرني أن آذ على قلاص الصدقة » فكنت آذ البعير بالقاوصين وثلاثة 
قلائص من ابل الصدقة ) رواه أبو داود وأحمد والدارقطن . ومنه ما رواه 
مالك في الموطأ والشافعي في مسنده عن على رضي لله عنه أنه باع جلا 
إلي أجل بعشيرين بعيراً “ , 


ونوقش مذهيهم في اعتبار العيل والوزرت وحدها 4 عله" في الريا 
با بلي : 

أولا - أما دليلبم من الكتاب » وهو قوله تعالى : ( وأوفوا 
الكل ولا تتكونوا من الخسرين .. ) والايات المشاة الأخرى © فهو 
غير ۆارد في محل النذاع » إذ هده الآيات 9 آمی عن وجوه الغش والخداع 
في المبايعات » ومن أهمها التلاهب بالكيل واايزان . أما موضوع البحث 
فهو اتفاق الطرفين على التفاضل من غير تلاعب أو خداع من جائب 
لآخر » فالآبات بنثى عن عل النذاع . 

انباً. - يجاب هما استدلوا به من السنة بثل مانوقش به مذهب 
الامام أحمد » فالديثان اللذان يستدل بها النابلة في الرواية الأول 
عن أحدهما من أدلة النفة أيضاً . 
6 أنظي سبل السلام : ممه ووه وثيلالأوطار ؛ امم 
(؟) الجموع للنووي : ٠۹۹/۹٩‏ ونيل الأوطار : .٠٤١/ ١‏ 


— 0 


سادساً ‏ أثر هذه العلل فيا يحري فيه الربا 


جرى اتفاق الأثة واختلافهم فيا يحري فيه الربا » حسب اتفافهم 
واختلافهم في مناط الح وعلته » وقد رأيث من العرض الذي ذكرناه 
أن هنالك قدراً مشترکا في التعلل الذي ذهوا إله : وهنالك جوانب 
بقث عل -خلاف بيهم . وهذا يعني أن منالك اتفاقاً بالنسبة للحم على 
بعض الأموال وخلاناً بهم في بعضها الآخر ٠‏ 

سادىء مثفق علها : 

اتفق الفقباء كلبم على جريان الربا في كل من الأصئاف الستة التي 
نص علها الحديث » إلا ما كان من شأن عند الله بن عباس رضي الله 
له » فقد أنكر حرمة الربا فيا عدا ربا النسيئة مستندآ إلى الحديث 
الرأي بعد يحث بدنه وبين سعيد الخدري في ذلك () , 

واتفقوا - ما عدا الظاهرية - على حريان الربا في كل مطعوم مقتات 
خاضع للكيل أو الرزن . 

واتفقوا على عدم جربان الربا فيا لم يكن مطعرماً ولم يخضع لكيل 
أو وزن ولم يتوفر فيه التجانى . 

مكان اللاف : 

ثم اختلفوا فيا وراء هذه الأمور الثلائة > حسب اختلافهم في العلة 
فائذ كر ما ذهب اليه صاحب كل مذهب على حدة : 
222 تت ا 

)00 إنظر التحقيق الذي ساقه السبكي في ذلك في تكلة الجموع 5 ٠05/٠١‏ 


لھ له 


١‏ - ( الظاهرية والشيعة ) لم يروا حرمة الربا فيا عدا الأصناف 

الستة المنصوص عاما . 

؟ ‏ ( الشافعية ) قالوا ‏ بناء على تعليلبم الربا بجرهرية الاثان 
والطعم أنه يري الربا في كل ما يتصف بأنه مطعوم لغة سواء كان 
مقتاتاً أم لا » مكيلا أو موزونا أم لا » وسواء كان ذلك غالا أم قلملا 
ونادراً » كالفاكبة والدواء . 

وبالمقابل » فلا ربا عندم في غير المطعوم وإن كان موزونا أو مكيلا 

كالحص والنورة والتراب والاممنت وغيره . 

0 آنا حرهرية” الأغان » فلم بتجارزوا بها إلى غير الذهب والفضة » 
في المعتمد من المذهب . قالوا : لأن العلة قاصرة »2 لا توجد في غير 
عل ال ما الفاوس مها اختلفت فان ارتباط الثمنية بها ارتباط فرعي 
ولس برهري . 

ثم ينظر » فيا دخل في معنى الثمنية والطعم » فان بيع يحنسه 
حرم فيه التفاضل والنساء » والتفرق قبل القبض » لديث عبادة السابق . 
وان ببع بغير جنسه نظرت : فان كان مما يحري فيه الربا بعلة واحدة 
كالأثان أو الماعومات » جاز التفاضل وحرم النساء والتفرق قبل القبض 
وان. كان ما يجري فيه الربا بعلتين » كذهب بطعوم » جاز التفاضل 
والنساء والتفرق قبل القبض »> لإجماع الأمة على جواز اسلام الذهب 
والفضة في المطعومات . 

وقد اتضح لك فيا مضى أن الشافعي لا يعتبر الجنسية جزءآ من 

العلة يما رى النفية » بل يعتبرها محلا للعلة التي هي الطعم أو الثمينة » . 
كالإحصان في إقامة الحد » فبو ما تغلم ليس إلا علا لعلة الرجم وهي الزثاءولس 


5 ممه - 


مشتركا معه في العلية » وإلا لكان مقتضى ذلك أن يكون الأحصاتف 
موحياً للحد . 

ولذا يحوز عند الشافعية اسلام ثوب في ثوب مثله إلى أجل » لفقد 
العلة وهي الطعم أو الثمنية . 

( الخنفية ) قالوا - بناء على تعليلبم الرب! بكل من النسية 

8 5 - أنه يجري الربا في كل ما ينضبط بالوزن أو الكيل 
أو في كل عرضين متحدئ حنساً » لا فرق بين أن يكون ذلك مطعوماً 
أو غير مطعوم . فجري الربا عندهم في الجص والحجارة والاسمنت 
ما دام مكلا أو موزونا . 

ثم ينظر : فان احتمعث العلتان معاً » كان كان العرضارتف 
متجانسين وكانا مكيلين أو موزوئين أيضاً كقمح بقمح »حرم فبه كل 
من التفاضل والنساء » وان وجدت فيها عة واحدة فقط كالتجانش أو 
الكيل والوزن » جاز التفاضل وحرم النساء » أما إذا فقدت العلتات 
معا جاز التعارض كينا كان . 

ويتفرع على تعليلهم الربا بالكيل أو الوزن » انهم يذهبون إلى أنه 
لا يكفي لاعتبار العلة مرجودة أن يكون العوضان ما يكال أو يوزن 
عادة » يل “لا بد أن يكون هذا العرض بعينه خاضعاً للكيل أو الوزن . 

وبناء على ذلك » لا يحري الربا: في تبادل أقل من. نصف صاع جنطه 
أو مر مثلا » لأن المتعارف أن ما كان أقل من نصف صاع لا يكال 
عاد . فلا يحري فيه الربا عندم , 

ويتفرع على قرحم بأن علة الربا طارئة على أصل الحم « وقول 
ل ل ل 


= 0۹ - 


آمنوا لا تاكاوا أموالتم يبشع بالباطل إلا أن تكون تخارة عن تراض 
» اهم برون حل مثل هذه المعاملات أصلا » وتحريم بعضا مستتنى 
وطارثاً 4 ويكرتب على نظرم هذا ما بلي )4 : 

و - لا يشترط التقابش مع الماول » فيا يحرم فيه النساء . وم 
يحملون « يدآ بيد » في حديث عبادة بن الصامت على اطاول و « عينا 
بعين » على التأ كيد . 

۲ - أجازوا بيع الرطب بالتمر لمجرد ظبور شكل المساواة بالرزن 
( ماعدا مدا وأبا يوسف ) استناداً مهم إلى أن الأصل الاباحة . 

۳~ 0 يعتيروا المساواة المشسرطة مخدوسة في بسع مل عحرة ودرهم 
بد عجوة ودرم " » إذ صرفرا كل جنس إلى جنسه في التقابل تقديراً 
وذلك ترحيحا للأصل وهر الاباحة . 

غ - يجوز بيع اللحم بالميزان مهندم سواء اتحد الأصل كشاتين 
أو اختلف كشاة وبقرة » وخالف محمد بن الحسن فيا اتحد أصلها فنع 
إلا بشروط ‏ قالوا لأن سبب التحريمم وهو المعياز الشرعي لم شت 
بيقين » فرجع إلى الأصل وهو الل "' , 

والأئة الآخرون نخالفورن النفية في كل ذلك ء فقد قالوا ينع 
التفرق قبل القبض » ومنع بيع اللحم باليوان » والرطب بالتمر » 


. ٠۸۸/١ : انظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ومثل ذلك أن بع التعاوض بین مطعومين كل منها خليط من نوعين متاثلين » 
دون أن بلاحظ التساوي والتقابل بين الأنواع الختافة ذاتا . فقذ أبطله الأثة الثلائد 
وانفردت الخافية بتسويغه . 

(۳) البدائع : ولحود.” 


لاوا مه 


ومد عجوة ودرهم ثلا »مالم يتم التقابل بين المد“ والمد” والعجوة والعجوة . 

وبقول الشافعي : ان الأصل في هذه البيوع المنع ولس الحل » 
وذلك وجب حديث : لا.تيعوا الذهب بالذهب .. الخ . وال طارىء 
بالاستئناء . فكان التشديد في البحث عن موجبات الل أولى منالعكس ". 

؛- (الالكيه ) قالوا بناء على تعليلهم الربا برؤوس الأثان أو 
القوت المدخر مع وحدة المنس - إن كثيرآ ما اعتبره الشافعي ربوباً 
لا يعتبر كذلك » وذلك مثل المطعومات التي لا تدخل في أصول المعارش 
كالأدرية وأكثر الفواكه .. و كذلك مرج بعل المالكية كثير ما اعتيرة 
الحنفية ربوياً بسبب عض اللكيل والوزن . 

اليم إلا في ربا النسئة فيجري عندهم على كل المطعومات » طبقأ ا 
ذهب إليه الشافعي » لما قد علمت من أنه يعتبر فيربا الفضل الطعم والاقتيات 
وفي النسئة الطعم فقط . 

ويتفرع على تعليلبم برؤوس الأثان أن لا تكون الفارس على اختلافها 
ريوية كما هو الصحيح في مذهب الشافعية » لأا ولو كانت أثاناً في بعض 
الحالات ,غير أنها لا تسمى على كل حال رؤوس الأثان . فالعلة عدم 
أيضا قاصرة كالشافعة ‏ , 


إلا أن المالكة انفردوا عن الفقباء الآخرين في تحديد معنى التجانس. 


: وبداية أنجتهد‎ ۲٠/۲ : وجواهر الا كليل‎ ١» المغني لابن قدامة : ع/.س و‎ )١( 
, وما بعده‎ ۲٤/۲ : ومغني امحتاج للشربيني‎ ١ ؟/و‎ 

0( انظر تخر سجالفر وع على الاصول بتحقيق الد كتور دادیب صالح: ۷ و مابعدها. 

)+( بداية المد : ٠۳١/۲‏ . ولاحظ أننا إا تتحدث عن ربا الفضل ولسيئة اليد 
أما ربا الجاهلية القام على الفائدة والداخل تحت شعار ( أنظرل أزدك ) فبو بحرم قطعاً 
سواء كان التعامل بالذهب أو الفضة أو الاوراق أو الفلوس » ولا عبرة لوم من قد 
يقس هذا على ذاكء 


~۹۱ 


فالتجانس بين العوضين يعتبر عندهم بوحدة المنافع لا بوحدة التسمية. 
ما هو الضابط عند غيرم . فكل عوضين كانت المنفعة منها متساوية أو 
متقاربة » اعتبرا حنساً واحداً » مثّله : تبادل سا بأخرى ‘ بنظر : 
فان كان كلاهما لار لم يز النساء لكونها جنا واحداً > اما إذا 
كانت احداها الذبح والأخرى للدر » جاز النساء لاختلاف الصنف على 
هذا التقديي . 

وبناء على هذا فاما يلتقي رأي المالكية مع الآخرين في العرضين الذين 

شملها امم واحد » وحمعتها منفعة واحدة أيضأ » هذا مارجحه ابن رشد 
من مذهه 0 . 
ه -( اطنابة ) على الرواية الأولى عن أحمد رضي الله عنه » يتفق مذهيه 
مع مذهب النفية فيا أسلفنا » إلا أنه لا بقرل - يا ذكرنا ب بعدم 
امتراط التقابض وبقبة الأمور الاربعة الاخرى التفرعة عن مدأ أبي 
حنيفة رضي الله عنه القائل بأن الأصل في هذه البيوع الل . 

وعلى الرواية الثانبة » يصدق عليه ما قلنا في مذهب الشافعي . 

وعلى الرواية الثالثة » وهي التي رححبا ابن قدامة » فاا يري الربا . 
في المطعوم الذي اتصف بصفة الكيل أو الوزن » فلا يحرى الربا فيا 
باع بالحبة وان كان مطعوما » ولا يحري فيا لا بطعم وأن كان مكيلا 
أو موزوناً . 

وهذه الرواية تجمع بين دلي أبي حنيفة في اعتباره الكيل والشافعي 
في اعتباره الطعم » وبذلك يقوى هذا الرأي في المذهب اللي » وهو 
الذي اعتمده ابن قدامة م أسلفنا . 


.ا١ بداية اتد : 5ل‎ )١( 


۲ 


ولعل هذا هو أقرب المذاهب كلها إلى الاعتاد » نظراً لقرة 
دل ¢ إذ لا الطعم وحده يسكلد إلى دل قوي في أعشاره عل الربا 4 
ولا الكل وحده سند إلى دليل كاف 5 ذلك › و مشه أن بکون 
كل منها حزءا من العلة . فإذا تكونت العدلة من كايا تضاعفت فرة 
الدلل وتكاملت وجوهه ثم هو ابسرها على الناس أيضاً . 

واه سبحانه وتعالى آعم 1 

خاقة عن بيع الحم بالحبوات : 

اتفق الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد » على حرمة بيع اللحم 

وقد روي عن مالك أنه يفصّل-: فان بيع -اللحم يحيوان ميد الحم 
لم جز » لأنه جنس واحد » وقد انتفى التساوي . آما إن ببع يران 
غير معد لاحم قوز لعدم وحود التحانس O‏ 5 

وقال أبو حنيفة يحوز مطلقا لأنه باع مالا ربوا ا لا ربا فيه » فاه 
بسع الحم بالدراهم 5 

ومصدر اللاف بين النفية والأثٌة الآخرين في هذا » معارضة القواعد 
والتعليلات السابقة التي ذكرناها مع الديث الذي رواء مالك في الموطأ 
عن سعيل بن مساب مرسلا : أن الاي مَل می عن لسع اللحم بالحيوان . 
فظاهر القواعد السابقة أن اللحم مع الان جنسان متلفان » فكارك. 
ينبغي جواز بيعها ببءعض دون نظر لأسر التساوي » الا أن الحديث 
می £ 2 ذلك 5 

. ٠١| والمفني لابن قدامة ؛‎ ٠۳۸| ۲ : أنظر بداية التهد‎ )١( 


~۳ المقارن ده 


التفصيل عن الامام مالك آخذوا به » ولم بشكل ذلك على ما ذهبوا 
الله من التفصل » إذ هو حمرل عندهم عليه . 

ومن انقدح عنده تعارض الديث مع القواعد » كان عليه أحذ 
e‏ 
إما تغلب الحديث » واعتباره أصلا زائدا برأسه » وقد ذهب إلى 
ذلك الشافعي وأحمد رحا الله . ۰ 

وإما تغلب القواعد » وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة »غير ان هذا 
لال فم إلا اذا كائوا يرون في الديث ضعفاً حيث مجعل لا يقاوم ' 
قوة القواعد والتعليلات المأخوذة من حديث عبادة وغيره في الاجئاس الربوية. 

والديث أخرجه “أيضاً الدارقطنى عن مالك بن أنس »2 وقال : تفرد 
به يزيد بن مروان عن مالك والصواب فيه عن ابن المسيب مرسلا . 

ورواه أيضا ابن خزيمة عن الحسن عن ممره بن جندب » وهو أيضاً 
مرسل عند من لم يثبت رؤية الحسن لسمره ومنهم البهقي ما مر ذ كره. 

وأخرج بعنا: البهقي من طريبق الشافعي أن رسول الله يلل هى 
أن باع حي بت » وقال عنه الببرقي : وهو مرسل يإحكد مرسل 
ان الميتك: + 

والحديث بطرقه الختلفة هذه يعتبر قربا لا شائبة فيه تمنع من الاخذ 
به » وقال الشافعي عنه : لا نعلي أحدأ من الصحابة قال يخلاف ذلك''. 

أثر الحلافات الاصولية في الخلاف في هذه المسألة : 

بعرد قسم كير من اللاف بين الاثمة في هذه المسألة إلى اختلافهم 
في ثلاث مسائل من مسائل الاصول 1 

..٠۹/٤ : انظر ما ذكره نصب الراية عن هذا الحديث‎ )١( 

0 = 


المسألة الأولى : 

مسلك ( الدوران ) في استنباط العلة » فقد ذهب الشافعبة وكثير 
من الاصولين إلى أن من مسالك اكتشاف العة ( الدوران ) وهر 
الطره والعكس » مع ظبور مناسبة بين الوصف والحسم > وخالف النفة 
في صحة هذا للك فلم يعتدوا به ٠‏ . 

ولقد رأيت أن من نتحة هذا الاختلاف اعتبار الشافعية والمالكية 
جوهرية الاثان علة الربا في الذهب والفضة ©» معتمدين على مسلك الدوران 
والمناسبة ا قد رأيت » وهو أنهم وجدوا الاماع مستقراً على جواز 
اسلام الذهب والفضة » كلا كان ذلك في مقابل غيرهما من الأموال» وعلى 
حرمة اسلامها كلا كان ذلك في مقابل مال مثلىا . 

في حين أن النفية لم يقولوا بذلك » بل اعتبروا أن مره الوزتف 
والتجانس هو العلة وم بلتزموا بحجة الشافعية واطنفية لأنهم لا يقرلون 
بصحة دليل الدوران مع المناسبة وحدها لا كتشاف العلة واثياتها . 

المسألة الثانية : 

العلة القاصرة وهي التي لا تقبل التعدية من الأصل إلى أي فرع آخر 
فقد ذهيت النفة إلى أن“ من شرائط العلة القباسة أن لا تكون قاصرة : 
فإن كانت كذلك فلا عبرة بها خلافاً لأكثر الاصوليين . 

وقد رأيت أن من نتائج هذا الخلاف أن المالكية والشافعية واطنابلة 
في الرواية الثانية عن الامام أحمد » ذهبوا إلى أن عل الربا في الذهب 
والفضة هي جوهرية الأثان أو رؤوس الأثان » فلم بجروا الربا بناء على 
ذلك في النقود والعادن الأخرى »2 إذ هي علة قاصرة لا تتحقق إلا في 

. ٠٠۲/۲ : انظر شرح مسل الثبوت‎ )١( 


داهو - 


الذهب والفضة فقط > أما الحنفية فلم يوافقوا على ذلك » رجرعاً إلى مايقتضيه 
أصلبم الذي يمسكوا به من عدم اعتبار العلة القاصرة . 

المسألة الثالثة : المضمرات التي يقنضها نس الكلام مل يجري فيا 
العموم أو لا ؟ .. فقد الختلف الأصولون في هذه المسألة أيضا » فذهب 
الشانعية وكثير من الأصولين إلى أن العموم لا يحري في الحذوفات 
والمقنضات المضمرة » ويعبرون عن هذا بقرلحم : ( المقتضى لا موم له ) 
فثلا فول رسول اله ملت : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه » يتعذار حمل على ظاهره . فلا بد" من التقدير ليصح الكلام » كأن 
نقدار : رفع f‏ الخطأ عن أمي . وإذا كانت أحكام الخطا والنسيان 
كثيرة متعددة » فبل نضمر كلمة عامة تشمل المع » آم نضمر 
ما واحدآ مئها لبصدق به أصل المءتى ؟ 

ذهب الشافعية وكثير من الأصولين إلى أنه يتنع امار اجميع ؛ 
إذ الإضمار على خلاف الأصل » ولولا الضرورة لما أضرنا سا . ومحصل 
المقصود باضمار البعض وهو ما كان أقربها الى الحقيقة » فرحب الا كتفاه به » 
ضرورة العمل على تقليل مخالفة الأصل "© . 

وذهب النفة إلى أن تقدير العموم في مثل هذه الأحوال جائ . 

وقد رأيت” من نتائج هذا اللاف أن الشافعية والمالكبة قدروا في 
حديث البغاري : ( وكذلك اليزان ) وكذلك الموزون من المطعومات 
ولم يقدروا موم الموزونات م حعاً بين الأدة » وعملا بقاعدة : لا موم 
في المقتضى . 

أما الخنفية فقد قدروا : ( و كذلك الموزون ) فقدروا كامة عامة 


)0 انظر الاحكام الآمدي : ۲/+ ٠‏ والمستصفى للغزالي : ٠51/١‏ 


۹ - 


تشمل الموزونات كلها » عملا بأصلهم الذي تمسكوا به وهر آنه لا بتع 
تقدير العموم بالنية الألفاظ المقدرة . 


هذه المسائل الثلاث : هي آم المسائل الأصولية التي اشت ركت في 
إيحاد الخلاف بين الأمة في هذا الموضوع الفقبي العام ٠‏ 


۷ - 


م الو 


. معنى الازوم‎ - ١ 

؟ - العلاقة بين اازوم واحتباس الملك على الواقف . 
م _ مذاهب العاماء في لزوم الوقف . 

ع عرض أدلة المذاهب . 

ى ‏ المناقشة والتر جح : 


: معنى الزوم‎ ١ 

يقصد بازوم الوقف » عدم جواز التصرف بعين الموقوف » من بيع 
أو شراء أو هبة أو تعلق إرث أو غيره سواء من قبل الواقف أو 
الموقوف عليه » وسواء قلنا إن الملكية في الموقرف لا تؤال على الواقف 
أو قلنا هي للموقوف عليه أو هي لله تعالى . 

۲ العلاقة بين اللزوم واحتباس الملك على الواقف : 
كل من الازوم وزوال ملكية الواقف عن الموقوف 2 م أنه لا علافة 
ازومية بين عكسس) : أي بين عدم اللزوم واستمرار الملكة » وذلك 
بالنظر لباب الوقف #صوصه . 

أما بالنظر لأصل القراعد الفقببة ومتتضاها فن الممكن أبضاً أرب 
تبقى ملكية الرجل لبعض أمواله » ولا يجوز له التصرف بها كالمحجور 


عليه . وتحقيقه : أن بين كل من الازوم وزوال التملك جموما وخصوصاً 
مطلقاً . أي كلا زال التملك استمر الازوم » ولاعكس » أي لبس كلها 
وجد حلم الازوم يوجد زوال التملك » فقد يود الازوم لسبب 
آغر م في المثال السابق . 

وبين عحكس كل من الازوم وزوال التملك أيضا موم وخصرص 
مطلق » غير أن العام هناك ينقلب خاصاً هنا والخاص مناك ينقلب 
هاما فا 


: مذاهب العاماء في لزوم الوقف‎ - ٣ 


( أبو حنيفة ) : الوقف هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق 
بالنفعة » بنزلة العارية . إلا أن يحي به الام أو يعلقه برل , 

ويتضم من هذا التعريف أن عقد الوقف غير لازم عنده » فيجوز 
O‏ 
كالعارية . أما إذا ج الحا بالوقف أو أسنده المالك وعلقه بالموت 
فبكل سب الوقفف بذلك صفة الازوم ولصير عنزلة الوصة "١‏ . 

( الشافعي ) : الوقف هو حبس ما لله تعالى يمكمن الانتفاع 
به مع بقاء عبنه » وذلك بقطع التصرف في رقبته؛ . 

ومن هذا التعريف يتضح أن اشتراط قطع التصرف عن اموقرف 
داخل في قوام تعريفه » وأن ملكيلته تصبح لله عز وجل . وعلى هذا 
يازم الوقف ولا يجوز التصرف الموقوف بوحه من الوجوه من قبل أي 


۰۱۸/٦ : وبدائع الصتائع‎ ٠١ /+ : أنظر الحداية للمرغينالي‎ )١( 


= ۹ س 


کان ولاخبار لاواقف فيه سواء کان الوقف مج حا أو بعبارة مطلقة من 
من امالك ° . وذهب إلى هذا من أصحاب أبي حشيفة : كل من أبي 
بو سف وعد 


( أحمد ين حنبل ) : الوقف : هو حبس مال على الموقرف عليه 
يحيث يكن الانتفاع به مع بقاء عبنه » وذاك بقطع التصرف في رقبته . 

وبتضح من هذا التعريف أن الامام أحمد قد ذهب إلى ما ذهب 
اليه الشافعي وأبو يوسف وعحمد من ازوم الوقف وأنه لا يجوز التصرف 
بعين الموقورف من قبل الواقف أو غيره . ولكنه حتاف عنهم بقوله : 
إن ملكة الموقوف تنتقل إلى الموقرف عليه » وهو مقتضى تعريفه الوقف 
بأنه حبس مال على الموقوف عله . ش 

قال في المغني : وينتقل اللك في الموقرف إلى الموقوف علهم في 
ظاهر المذهب » قال أحمد : إذا وقف داره على ولد أخبه صارت هم . 
وهذا بدل على آم ملكرم 2 , 

( مالك رحمه الله ) : الوقف هو حبس العين على ملك الواقف »> 
يحيث یکن الانتفاع به مع بقاء عينه وذلك بقطع التصرف في دقبته . 

ويتضم من هذا التعريف أن مالكأ قد ذهب إلى ما ذهب اليه كل 
من الشافعي وأحمد والصاحبين من ازوم الوقف وعدم محة أي تصرف 
في عين الموقوف . ولكنه اختلف عنهم فقال : ان الموقرف لا مخرج 
رغم ذلك عن ملك الواقف » وتظبر فائدة استمرار ملك الواقف 


)١(‏ أما إذا علق بالموت ٠‏ فبو كلوصية » فله الخبار وله التصرف فيه » غير أن 
التصرف الناقل للملكية يعتبر رجوعاً عن الوقف . أنظر : التحفة لابن حجر : ٠٠٠/١‏ . 
(؟) المغني لابن قدامة : م/؟وع . 


حم ¥ ~~ 


له في أن له الولاية الدائة على. الموقرف فل أن ينع عنه من شاء وأن 
يذهب في اصلاحه والنظر فه ل بريد" . 

وأا العرض الذي ذكرناء يتضم ك أن الأمة كليم - ما عدا 
أ! حشلة ‏ اتفقوا على لزوم الوقف المعنى الذي ذكرناه » وان اختلفوا 
فيا بيهم في مصير ملكية الموقرف . فاختار الشافعي ان ملكي تكون 
لله عز وجل أي ليست لاواقف ولا لموقوف عله » واختار أحد. بن 
حنبل آنا صح لامرقوف عليه واختار عالك أنما .تظل لإواقف . وقد 
تبين لك کا أوضحنا أنه لا ازوم بين الازوم وسقوط الملكية ولا 


: عرض أداة المذاهب‎ ٤ 


( استدل أبو حنفة ) على ما ذهب اله من عدم ازوم الوقف 
بالمنقرل والمعقول . 

فأما المنقرل فالحديث الذي أخرجه الداقطني. عن رسول الله بلق أنه 
قال حا تزلت سورة النساء : لا عبس عن فرائض الله. تعالى ) 
ومعناء آنه لا يحوز أن محس الال عن أوحه التصرف به › مما شرعة 
الله تعالى » والحديث الذي رواه ابن ابي سببة في مصنفه عن شربح قآل: 
جاء محمد يلع بيع الحبيس » وأخرجه البيقي . يا استدل با رواه 
ابن عبد البر عن الزهري أن حمر رضي الل عنه قال : لولا أفي ذكرت 
صدقتي لرسول الله يلت ارددتها . قال : فبذا بشعر بأن الرقف لا ينع 
الرجوع عنه » وان الذي منعه من الرجوع لبس إلا أنه قد ذسكره 


اني وين . 


)010( جواهر الاطيل في شرح مغتصر خليل : ۲۱۱/۲ . 
اولوت 


وأما المعقول فعدة أمرر 5 

أولما : أن الملكية من حديث هي » باقية في المرقوف © يديل 
جواز الانتفاع به وبدليل أنه لا يكن ان نزول ملكية الشيء لا إلى 
مالك لأنه.غير مشروع كالسائية . ثم إما أن يكون ملكا للواقف أو 
غيره » لا جائ أن يتكون لغيره لأنه هو امالك الاصلى فبقي أن يكون. 
المالك هو الواقف . وإذا ثبت ذلك » فقد ثبت له حق التصرف هاله . 

ثانا : أن للواقف حتى الولابة على الموقوف ونصب القوامة فيها لمن 
بشاء » فكان سبي بالعارية» ولا بد أن يكون امالك في مثل هذه الال 
هو الواقف . 

الثبا : أن مزبة الوقف كونه مستمر الأجر لصاحبه سيب استمرار 
الصدقة . واستمرار الصدقة لساب شُخص ما يستازم أن يكون مال" 
لأصل ما يتصدق به » وإلا فبي لست صدقت (') , 

وإذا يازم الوقف اذا أضافه إلى ما بعد الموت لأنه لما أضافه إلى 
ما بعد الموت فقد أخرجه مخرج الوصية فيازم كسائر الوصايا . و كذلك. 
إذا حلم به حا فإها يازم الوقف بذلك لأف حكمه صادف محل 
الاجتهاد وأفضى اجتهاده اليه . وقضاء القاضي في موضع الاستهاد با أففى, 
اله احتهاده مازم ٠٩‏ 5 
) واستدل اجهرر ( على ازوم الوقف وانقطاع دق 'التصرف عه 
ما بلي : 

أولاً : حديث الصححين أن عر رضي الله عنه أصاب أرضاً بير > 

. ٠١/٣ : انظر ذكر هذه الادلة العقلية في الحدإية للمرغيناني‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع : 5/5 ١م‏ . 


فأقى الني بل ستأمره فما» فقال يا رول الله الي أصبت أرضاً نخر 
ل أصب مالا قط هو أنفس عندي منه » فقال ان ئت حبست أصلبا 
وتصدقت بها. فتصدق با تمر على أنه لا باع أصلها ولا يورث ولا يوهب 
ولا جناح على من ولا أت يأكل مها بالمعروف أو بظعم صديقا غير 
متمول مالا . وفي رواية انفره بها البخارى أن رسول اله بلقم قال له : 
تصدق باصلہ لا تباع ولا توهب ولا تورث ولکن ينفق مره . 

ثانا : حديث الصححين أيضاً أن الني عليه الصلاة والسلام بعث 
مر بن الخطاب على الصدقة » وفه قوله عليه الصلاة والسلام ( وأما خالد 
فقد احتبس أدراهه وأعتاده في سبل الله ) والاعتاد الخيرل » والدلالة 
من الحديثين على ما ذهب اليه الخهرر واضحة . 

الث : ما رواه مسلم عن ألي هريرة رضي اث عنه أن الني ب 
قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من ثلاث : صدفة جارية أو 
عل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . والمراد بالصدقة الجارية 'إفا هو 
الوقف » ولا يحكون الوقف صدقة جارية إلا إذا أصبح الوقف فيا 
- لازم ينع التضرف با » وإلا لامتنع معنى الاستمرار واججريان فيه . 

رابعاً :. الماجة ماسّة في إلوقف إلى أن يازم على الدوام طاجة الوافف إلى 
أن بصل اليه ثوابه على الدوام کا أشار إلى ذلك الرسول مَل في حديت 
ابي هريرة المذكور » ولا طريق إلى تحقيق هذه اطاجة إلا ازوم الوقف . 

خامساً : يقاس ازوم الوقف.على ازوم المسجد إذ هر خال عن أي غلك » 
وهو شرط لاستمرار لواب من تبرع بأرض مسا . 

سادساً : روى حابر بن غبد اله أنه لم يكن أحد من أضحاب 
البي عله ذا-مقدرة الا وقف وقطع التصرف عن العين » واستبر مثيم 


علي وأبو بكر والزبير وسعد بن الي وقاض ورو بن العاص وحكيم بن 
حزام » واشتبر ذلك فم يتكره أحد فكان ذلك اجاعاً ١‏ , 

ه ‏ المناقشة والترجيح : 

قل للجمبور : 

» إن احاديث وقف الصحابة على النحو الذي ذكرم أن صحث‎ = ١ 
فبى محمولة على ان 'ذلك كله انما كان قبل نزول سورة النساء حيث‎ 

- إن حديث مر رضي لله عنه انما يحكرن حجة على الى 
حثيفة لو أنه قال ببيع الوقف واستبداله حتى مع اشتراط الواقف عدم 
ذلك . اذ ان غابة الامر ان عر رضي الله عنه اشترط أن 
لاباع ولا بستبدل » وذلك يدل على وجوب اتباع شرط الواقف » 
وهذا لم محصل أي نزاع فيه 9" . 

م - ان الاجة الى استمران ثواب الوقوف لا تستازم حرمة 

؛ - ان قياس الوقف على المسجد قياس مع الفارق » ذلك لأن 
المسحد بلك خالصاً لله تحالى فلا تملك منافعه لأحد من الناس » والموقرف 
تنصرف منافعه لاناس بالتملك فبدنها فارق بنع القياس » واذا ثبت التملك 
فلا لزوم . 
)10( انظر المغني لابن قدامة : ٤4۰/۰‏ وسيل السلام ونيل الاوطار وعامة كتب 
الحديث . 


(؟) بدائع الصنائع : ۲۱۹/٦‏ . 
(+) التحفة لابن حجر : 5/5م؟ . 
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وقيل لأبي حليفة ': 

١‏ ان حديث ( لا هبس عن فرائض اله تعالى ) فيه عبد الله 
ابن مبعة يروبه عن أخيه عيسى بن عة » وكلاهما ضعيفان باتفاق الرواة 
وغلى فرض امكان العمل به » فالحديث اما يقصد ما كانت عليه الجاهلة 
من حبس الابل والبهائم عن الميراث بامم البحيرة والسائبة وأشباهها .. 

٣‏ - حديث شريح : ( جاء جمد بق ببيع اليس ) مثل 
الاول في الدلالة والمعنى . على أنه مرسل أرسله شربح فو لا يحتج 
به . ولو سانا بصحته » وسائا بأن الحبس عام لذي كان معروفاً في 
الجاهلية وغيره ما يشمل الوقف » فانه صوص ولا سك بالاحاديث الصحمحة 
الأخرى التي استدل بها اللجبور ١‏ , 

م حديث ابن عبد البر عن الزهرى أثر منقطع لأن الزهري 
يدرك حمر بن الطاب رضي الله عنه » على ان 'قول الصحابي وحمل لا ححة 
فيه الى جانب النص الصربح من حديث رسول. ان وَل . 

وضل له في دلله الاول من المعقرل : 

ان حواز الانتفاع بالموقف-لايستازم تعلق الملكية بعينه » ألا ترى 
أن المستعير يلك حق التصرف بالمنافع مع انه ليس بالك للعين > واذا 
انتفى الدليل على ثبوت ملكية الواقف له فقد إنتفى الدليل على عدم 
ازوم ج الوقف » وعلى فرض استمرار ملكىة الموقوف فان ذلك 
لا يقتضى عدم ازوم الوقف م أوضحناء اذ الحجور عله بفلس يلك ماتحت 
يده من الال » ومع ذلك فلا يجوز له التصرف به من بيع أو هة . 

وقيل له في دلبله الثاني .: ان حتى نصب الولاية على الموقرف انما 

)00( لصب الراية للزيلمي : ٤۷۹/۳‏ و ۷۷ . 
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بشت للواقف ابتداء لا دواما. » بعنى أنه عندما وقفه کان هو صاحب 
الحق في اختبار الناظر او الوالي » لأنه كان هو المالك له اذ ذاك » 
والا لما ثبت > الوقف بناء على وقفه » أها في الاستمرار والدوام 
بعد ذلك » فبو كغيره من الناس » في حك الولابة . أي ان حقه 

في الولاية انما تفرع عن امتلاكه السابق على الوقف . وهو لا ستازم 
بحال استمرار ملكيته للموقرف فيا بعد . 

وقل له في دلبل الثالث : ان استمرار الاجر للواقف ليس فرعا 
عن استمرار ملكه إلعين » بل هو فرع عن استمرار وحوه العين 
الموقوفة التي تصدق بها » والثافي لا يستلزم الاول محال . 

وقبل له لله الرابع : نع استحالة زوال الملكية لا الى مالك » 
بل هو حائر » وفي 3 0 من ذلك » كا في المسحد والارض 
المبة » اذ من المعلوم انه لاتتعلق بها أي ملكية خاصة أو عامة 
للانسان . ا نع صحة قياس الوقف على السائبة في المنع » اذ هو 
قياس مع الفارق » وذلك لاختلاف العلة في الصورتين » فالسائبة كانت 
تسب في الجاهلية تقرباً الى الاصنام دون أي نظر الى حبس منافعها 
على الفقراء والجبات المحتاجة » أما الوقف فو منوط بالقربة الى الله 
تعالى وحبس المنافع فيه على الحتاجين ووجوه اير والمبرات » وشتان 
بين الصورتين . وعلى فرض صحة القاس » فقد وردت نصوض خاصة 
بالوقف ومشروعيته وببان اختلافه في الح عن السائبة » ومن المعلوم أنه 
لاقياس في مءرض النص . 

على ان هذه الادلة العقلية التي مسك بها الامام ابو حنيفة » اما 
تنصب” على دعوى استمرار ملكية الواقف لاموقرف . وعلى فرض اف 
تكون الدعوى صححة والادلة منتحة لذلك » فاتك بقاء الملكية لا 


=۷ 


يستلزم اتفاء الازوم ما مربانه ,. وقد.مر أن مالکاً يرى استمرار 
امتلاك الراقف الموقوف » مع اتفاقه مع الأئة في اللزوم . 

التوجبيح : 

لابد أنك لاحظت من عر ضكل ماسبق اموراً ثلاثة » هي التي 
تعطيئا الدلالة على الجائب الراجم في هذه المسألة . 

الأمر الاول : ماصرحت به رواية البخاري من قوله يللم لعمر 
( تصدق بأصله : لاتباع ولانوهب ولاتورث ولكين ينفق مره ) وما 
دلت عله الروايات المختلفة الاخرى من ان حمل تمر جاء مطابقاً لهذا 
الذي امره به الرسول بلق . والحديث على هذا » ( سواء من الجانب 
التعليمي. من الرشول بلق أو من الجانب التطبيقي الذي نعل مر ) 
دليل لايقبل الشك على ان الموقوف جمد عن التصر ف بعينه وهو الاج 
الفارق الذي يفصل (الوقف ) عن أوجه الصدقات الاخرى . ولقد 
لاحظ أبو يوسف رجه الله هذا المعنى في ولالة الحديث فاتفق مع الجمبور » 
وقال : انه لو بلغ أبا حنبفة هذا الديث لقال به ورجع عن بيع 
الوقف )03 5 

الامر الثاني : أن اكثر الادلة التي احتج بها أبو حنيفه تتتصب كما 
قلنا على دعوى استمرار ملك الواقف للموقوف . وقد أوضحنا أن 
بقاء الموقوف على ملكية الواقف لا سبتازم أن يكون الواقف حر التصرف 
بعمنه » فأدلة ألي حنيفة إذا لائنتج الدعوى الاساسية الني مسك بها. 

الامر الثالث : ان أبا حنيفة يتفق مع سائر الأمة ( م هو معلوم) في 
أن الوقف شيء مختلف عن مطلق ما يسمى : صدقة . ومعارم اث 
أكثر العقرد لا يجوز الرجوع فيا بعد إنفاذها > وذلك مثل عقد المبة 


٠ ٠١٤/۳ : وسبل السلام للصئعاني‎ ۲۳٠/۹ : انظر التحفة لان حجر‎ )١( 
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والصدفة والبيع والاجارة . كلها لا يجوز الرجوع فيا » فكذلك 
لا ينبغي الرجوع في الرقت . وهذا هو معنى الازوم » إذ الرقف يقتفي 
أن ستفيد الموقوف عله من غلة الوقف ولا يتصرف بعينه » فاذا قلنا 
انه من قبل العقود اللازمة فلبى لأحد أبأ كان أرف يتصرف بعين 
الموقوف » وإذا عمد المالك الاصلى فتصرف فه » فعنى ذلك أنه قد رجع 
1 ما ةا الم 

فالذي محم بجراز تصرف الواقف بالموقوف متى شاء » حه من خلال 
ذلك بان عقد الوقف جائز » وك بفصل هذا التصرف عن جميع نظائره 
من التصرفات الاخرى : كامات والصدقات » التي تعتير عقودها لازمة 
لا ينغي الرجوع فيا إلا في حالات استثنائة . وهذا الفصل والتفريق 
في الحم » فصل بدون أي موجب يقتضي ذلك : 

فہذه الامور الثلاثة » ومعبا رأي المبور واتفاقه ‏ تدلنا على 
أرجحية القول بازوم الموقوف وبحرمة الاصرف بعينه من قبل أي كان . 
سواء قلنا إن الملكبة قد ارتفعت عنه أو قلنا أنه لا يزال ملو كا لاراقف . 
أو قلنا إن ملكيته تحولت إلى الموقوف عليه . 

واه سبحانه وتعالى أعلم . 

أثر اللافات الأصولية في اللاف في هذه المسألة : 

نلاحظ أن 4ة مسالنين قد ساهمتا في إثارة الخلاف حول هذا الموضوع . 

أولاهما ‏ حمل الصحالي هل يعتبر ححة حد” ذاته أم لا ؟ مسألة 
اختلف فا عاماء الأصول . وقد رأيت أث الطنفية استدلؤا ‏ فيا 
استدلوا به لمذههم في هذا البحمث ‏ بعمل خمر بن الطاب > وهو کا 
رأيث رأي له ولس حديثاً مرفوعا ولا هو في قوة المرفوع . وقد كان 
عذر امور في عدم الأخذ به ماتمسكوا به من أن الصحيم عندهم أن 
عمل الدحالي لس مححة . 

لماهلا - 


انها - هل الملحكبة قابة للاسقاط » أم مي لأتقبل ذلك وإفا 
يحري فيا التحويل ؟ وهذه مسألة تتعاق بقاعدة فقبية عامة » وقد ذهب 
حور الفقباء من تلف المذاهب إلى أن الملكية غير قابة للاسقاط » 
فن تخلى عن ملكيته لال عبناً كان أو غيره ) فإن دلك لا بعتبر مله 
إسقاطاً لملكيته له . 

وقد زأيت أن النفة اعتمدوا - فيا اعتمدوه من أدلة ‏ على هذه 
القاعذة في عدم لزوم الوقف إذ اعتبروا أن ازومه فرع عن سقوط 
ملكية الواقف عنه . وما كان ذلك غير معتبر شرعاً فقد كان القول 
بازومه قولاً لا موجب له ولا دليل عليه . 
” أما الور » فالذي دعام إلى الفة الخفية” في ذلك » رغم اتفاقهم 
مغهم على أصل القاعدة » هز أن مسألة الوقف مسئئئاة من وما » 
ثأنها كشأن الأرض التي جعلبا مالكها مسجداً . أو أن امثلاكما تحول 
من ختى الفرم إلى التي العام المثمثل في المبة التي وقف ها إن كانت 
حبة عامة . ١‏ 


= المقارن - 


الشروط اجا + يالعدودعا م 


وا للححاح خاصة 


انكر التفوذترة | النقوات”: 

المقصوه بالشروط العلية في العقود » كل قبد ياي في طريق اطلاق 
العقد ومحده من عمومه » سواء من حيث الاحوال والزمان والصفات . 
فيدخل فيه العقد المعلق والمؤقت N,‏ بصفات أو حالات معينة» 
غير التي عرفت بالشرع وحموم أحكامه . 


؟ ‏ تحقيق في الموضوع عن طريق القواعد والادلة : 

وتعود علافة هذا البحث في الاصل الى قاعدة الالتزام في الشريعة 
الاسلامة . ومن المعروف أن الالتزامات تحكون شرعية يحب الوفاء 
بها إذا جادت عن طريق من الطرق التالية : 

و - اللذور إذا كانت وافية شروطها الشرعة » لقوله تعالى 
( ولب وفوا نذورهم 23١)‏ . | 

۽ الأعان » لقوله تعالى ( ولا تنقذوا الأ“مان بعد نو كيدها وقد 
جعاتم الله علب كفلا )'" . 


NES) 
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م العقود الشرعية الصحبحة » لقرله تعالى ( يا أها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقره ) (! . 

إلا أن العقود تنقسم إلى نوعين : 

عقود جعلية : بعنى أنه اصطلح واتفق علا المتعاقدان دون أرتف 
يكرن لها جوهر ذاني 'شرعي سابق » كالمعاهدات التي تكون بين سشخصين 
أو قسلتين » وكالحالفات الانسائية الصحبحة » وكالتزام الموائئق والشروط .. 
فكل ذلك يحب .الوفاء به » وكل ذلك ما يدخل تحت قرله تعالى 
( اوفوا بالعقود ) وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( امورل 
عاد شروطبم " 

وعقود شرعة : أي لها حقيقة وضوابط شرعة معروفة . يحري على 
أساسها تعاقد الناس واتفافاتهم . 

فهذه العقود » تستلزم ارتباط أصحابها با في مضمونها من الالتزامات 
الشرعية التي نصت عليها الشريعة الاسلامية » لا خلاف في ذاك . فيلتزم البائع 
إعط اء السلعة لامشتري » ويام المشتري دفع القيمة » ويللام الزوج 
الانفاق على الزوجة إذا توفرت شروط ذلك » سواء نص على ذلك في 
العقد أم لا .' 

أما إذا استزاد أحد المتعافديئ أو كلاهما قيودا والتزامات أخرى » 
غير التي جاءت في مضمون الشرع وأحكامه المتصوص علا » فلا تخار : 
إما أن تكون قوداً تكميلية وتحسينية للعقود والالتزامات الشرهية 
الأساسة الموجودة فيا » واما أن تكون قبوداً مخالفة لقتضى العقد 
وجوهره أو خالفة 'شيء ما. يترتب عليه . 


)00 للائدة دوه 


ففي الالة الاولى » ينبغي أن تعتبر القبود المزيدة على ما بتضمنه 
العقد من الاحنكام » ما دامت أنها تو كدها بالتحسين والتكميل »2 إذ 
يعتبر آنا جمعاً من جنس واحد » وذلك مثل اشتراط المشتري على البائع 
أن کون الماع الذي بكتريه من النوع الممتاز أو أن بكون القهاش 
الذي ابتاعه ما لا يتغير صباغه أو لا يتقلص بلماء طوله . 

أما في الخالة الثانية فإن تلك القود باطلة باتفاق » ولكن هل تأقي 
على العقد الشرعي نفسه أيضا بالنسخ والبطلان » وذلك لالفته طرهره 
أو غالفته لما بيترتب عليه ؟ هذا هل حل النظر واخلاف فالبغض يغلب 
العقد على الشرط » فيصحم العقد وبلغي الشرط » والبعض يغلب الشرط 
على العقد فلغي العقد دسب بطلان ما تلبس به من الشرط . 

هذا من حيث مقتضى القواعد . 

أما من حيث الأدلة النقلة الواردة في الموضوع » فقد وردت عدت 
أحاديث وآثر في ذلك » وحن نلفت نظرك: إلى أننا سندير الحديث على 
عقد النكاح » ولكن جميع ما يحري فيه من خلاف ووفاق بين الأمة 
بناء على الأدلة والقراعد ينطق على العقود الشرعية الاخرى . 

أولاً : ما رواه الشيخان عن رسول اث يلت أنه قال ( ان أحق 
الشروط أن يرفى به » ما استحلتم به الفروج ) . 

انا : ما رواه الشبذان عن عائشة أن رسول اث يلتم قال ( مابال 
رحال يشترطورن شروطاً لس في كتاب الله » ما كان من شيرط لس في 
کناب الله فبو باطل وإن كان مثة شرط ) . ۰ 

ثالث : ما رواج مالكفي الموطأ أن نهدا الت سئلعن ار أة تشثر طعلى 
زوحبا أن لا يخرحبا من بلدها » قال سعيد : مخرج بها إن شاء "3 . 

٠٠١/١ : انظر موطأ الامام مالك : +/.مه ء وال امع الصغير للسيوطي‎ )١( 
. ۲۰۲/۹ : والنووي على مسل‎ 

ا 


وابعا : ما روى من أنة رفغ الى ممر بن الطاب رحل كان قد 
تؤوج امرأة اشترطت عليه السسكتى في دارها » .فقال ( 4ا شرطبا 
والمسلمون عند مبروطيم "١)‏ . 

خامساً : ما رواه النسائي من حديث عزو بن سُعيب عن أنه غن 
جده اث رضرل الله يلت قال : ( آيا اءرأة نكحت على صداق أو 
حباء أو عداة قبل عضمة النكاح فهو لها » وها كان بعد عصمة النكاح 
فهر لمن أعطبه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو اخته ) . 

سادا : ما وواه البخاري موقرفاً على حمر بن الطاب رضي الله عنه 
انه قال : مقاطع اللقوق غند الشروط © أي أرى الشروط هي التي 
تبين حدود القوق التي يحب الرفاء والاغذ با . 

ويناه على جموع ماقد تقرر في هذا الث من الفرأعد وماقد وزد 
فيه هن الاخافيث والآثر » تحدث الأثة في عم الشروط اعلة في 
تاح . وم وان اختلفوا فيا ينهم في كيفية تطبيق هذا الببعث على 
.الادلة والتراعد » فبم متفقون على أصل القاغدة التي أضلفنا بانها . 

۳ - عرض المذاهب والادلة في ذلك : 

ولشرع الآك في ذكر آراء المذأهب في القبره الجعلية بنوعها 
السابقين » مشفوعاً رأي كل مذهب بدليله . 

( الشافعية ) : قالوا القبوه الجلية في النكام اما أن تكون : 
تعليقاً » أو تأفيتاً » أو ربطا بشرط . 

فأما التعليق والتأقبت »2 فانها. يبطلان عقد .النكاح من أساسه .» لأن 
كلا منها يثافي جوهر عقد النكاح في الشريعة 'الاسلامية » فاذا أخذ كل 

VF a4! انظر قصة هذا الحديث في قئح البارني‎ )١( 


منها بالقبرل والاعتبار » فقد فاتت حقيقة العقد المقيد به » لفوات أنم 
مقوماته الجوهرية » وحينئذ يبقي القبد بدون مقيد » فيلغوان معا 
اللبم إلا أن يكون التعليي تعليقاً لفظياً لا أثر له في مخالفة طبيعة العقد 
وجرهره » م لو قال : إن كانت بتي لا تزال حة فقد زوجتكها » 
وذلك بأن كانت غائة ومررضة مثلا » فقد أجازه حكثير من .عاماء 
المذهب ومنم البلقيني رحمه اله " . 


وأما الشرط » فينظر فيه » فان كان مثافياً وهر العقد » كاشتراط 
أن تكون معتدة أو أن لا بطأها » فحكمه f‏ التعليق والتأقيت لما 
مض انه : وإن ل يكن منافاً لوهره ولكن. كارت منافاً لبعض 
ما بترتب عليه مثل الانفاق والعدالة في القسمة ينيا وبين ضرتم)ا » وذلك 
کان تشترط المرأة أن لا تخرج من بلدنها أو لا تسكن مع ضيرتها أو 
عقد النكاح وطبيعته ومقتضياته مثل اشتراط امال أو البكارة وكاشتراط 
عدن. العشيرة. والكسوة وأن لا بقصر في شيء من حقبها وأن لا تخرج إلا 
باذنه فان كلا من العقد والشرط صحيح © . 

وهذا يتبين أن كلا من نكاح الشغار والنكاح المؤقت : (المتعة ) 
نكاح باطل عند الشافعية . والشغار هو أن يقول الرحل الآخر : أزوجك 
أي على أن تزوجني أختك على أن يكون مير كل واحدة منها نكاح 
الاخرى . 


١ ٤١/٣ أنظر التحفة لابن حجر : ۲۲۳/۷ ومغي اتاج للخطيب الشربيي:‎ )١( 
. (؟) انظر المرجع السابق‎ 
١۷٤/۹: ؟ وفتح الباري على البخاري‎ ٠۲/٩ (؟) أنظر النورميعلى صحيح مسل‎ 


~A = 


ودليل الشافعية على ماذهبوا اليه : 

. القاعدة التي ببناها في حك الالتزامات‎ - ١ 

؟ ب حديث : (ما کانمن شرط لس في کناب افو باطل..) وقد 
سبق ذكره » والمديث الذي رواه البخاري عن ألي هريرة رفي الله 
عنه أن رسول الله عل قال ( لاحل لامرأة تسأل طلاق اختها » 
لتستفرغ صفحتا > فاما لها ما قدر لها ) ومارواه البخاري أيضاً موقر 
على ابن مسعود أنه قال : ( لا تشترط امرأة طلاق اختها ) . قالوا 
فبذه الأحاديث قد خصصت عوم حديث ( أن أحق الشروط أن يوی به 
ما استحلاتم به الفروج ) )١(‏ 

قاعدة أن النبي عن الثيء إن كان عائداً إلى الي عنه بذاته 
فهر يستازم البطلان وإن كان عائدا إلى أمر .زائد على المي عنه يكن 
فکه عله » فېو لسازم الحرمة ولا ستازم البطلان . وتطبيق ذلك بقتضي 
الثول بطلان العقد إذا أنبط به شرط مالف طوهره »> وبقضي يعدم 
بطلانه إذا آئط به شرط اني ناحبة ثانوية متعلقة به بل يكتفي بيطلانه 
الشرط وحله . 

( المنفة ] قالوا ان القود المعلية تنقسم إلى تعليق وشرط . 

فأما التعليق » فاما أن يكون على ماض أو مستقبل . فان کان 
على أمر ماض واقع في نفس الامر صح النكاح وانعقد في الال » وذلك 
لأن التعلتى شكلي بحت » أما في الواقع ونفس: الامر فلا تعليق فيه . 

قال صاحب الدر الحتار : ( .. إلا أن يعلقه بشرط ماض كان 
لاعالة » فكون تحقيقاً » فينعقد في الال » كان خطب بت لابنه » 


)۱( سبل السلام : ٠۹۲/۲‏ والنووي على مسل : ٠٠٠۴|۹٩‏ 


٠‏ فقال أبوها : زوجتا قبلك من فلان © فكذبه فقال : إن لم أ كنزوجتما 
لفلان فقد زوجتا لابنك » فقبل » ثم على نيه »> انعقد لتعليقه 
بموجود  )‏ . 

وإن كان التعليق على مستقيل » فان كان أمراً محقق الوقوع مثل 
تزوحتك إن طلعت الشمس أو حاء الليل » فالعقد صحيح ضا لأن 
التعلق صوري » معلوم النتيجة » أما إذا كان غير محقق الوقوع مثل : 
تزوجتك إن دفي أبي أو قدم أخي من السفر فالعقد باطل "“ . 

وأما الشرط » فلا أثر له في ابطال عقد اللكاح مها كان لوعه . 


ولكن ماهو f>‏ هذا الشرط من حميث وحوب ألوفاء به وعدمه ؟ 
تنقسم الشروط من هذه الناحبة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الارل : شروط لا جوز الوفاء بها 3 وهي الشر وط التي تخالف 
نظام الزواج وطبيعته » كاشتراط أن لا ينفق عليها أو أن لاترثه أو أن 
لا بعاشرها معاشرة الازواج 5 

القسم الثاني : شروط حب الوفاء بها ¢ وهي ما يتفق مع ظبيعة 
العقد ونظامه » كاشتراط أن تكون القوامة في البت للرجل » وأن 

الاسم الثالث : شروط لامانع من الرفاء بها » بل الشارع يطالب 
بالوفاء .ها » نظراً للقواعد العامة التي تأمر بالوفاء بالعبد والتزام المواشق 
المتفق عليا » وان كان اهمالحا ٠لا‏ يشر بالعقد ضررا ما . وهي تلك 


٠. ٠٠۴/٣ : تور الابصار وشرحه الدر اتان‎ )١( 


الشروط التي لا علاقة فا بنظام الزواج ولكنا تنفق مع رغبة المشترط 
علا . 

وسقي السؤال عن شرط نص الحديث. الدج على الي عنه ) وهر 
أن تغترط عله طلاق زوجته السابقة » فقد روى البخاري وملم عن 
الي هريرة رضي الله عنه عن الني بلقم أنه قال : ( لا يحل لامرأة تسأل 
طلاق أختها لتستفرغ صفدتما » فاما لها ماقدر لها ) 

والراحم أن الاشتراط من الرأة عرم » لقرله عليه الصلاة والسلام : 
لا يحل > والوفاء بذلك من الزوج مكروه »2 إلا أن يرحد سبب آخر 
لاطلاق ١ 0١‏ 
أي شرط من الاقسامالمذ كورة إلا ما كان متفقاً مع طبيعة الزواجونظامه . 

ولكنهم امتثنوا من عموم ذلك مالو اشترطت المرأة أن يكون 
ها حى تطلءق نفسما فقد ذهيرا إلى أنه شرط يحب الوفاء به من قبل 
الزوج « وتعطى الزوحة پٺاء على ذلك حق تطليق فسا می ساءوت : 
وقد كان مقتضى قواعدم عدم اعتبار هذا الشرط » كغيره ».ولكنهم 
خالفوا فه استحساناً » إذ قد يترتب على هذا الشرط مصاحة لازوحين١".‏ 
لأنه في الحقيقة تيك من الزوج لازوحة حقاً يملكه بعد .العقد في كل 
وقث ۾ فله أن يفرضبا ‏ بعد العقد ‏ بالطلاق مى ساء » فلس د کر 

(1) انظر فتح الباري :170 ٠‏ 

6 انظر فتاوي قاضيخان : ۳۰/1 5 


ذلك في العقد من قبل الشروط واها هو تعجيل لتفويضا بالتطليئق حين. 
تويد 25 . 

ودليل الحنفية على ما ذهيوا اله : 

القواعد والاحاديث السابقة » ولكهم طابقوا بينها وبين مذهمم با بلي :. 

قالوا : أولاً : التعليق غلى الامر الاي لس في اطقيقة تعليقاً ». 
وها جاءت صياغته في شكل التعليق ومظبره » فلا تنافي بينه وبين طبيعة. 
العقد . والعبرة في العقود بالمقاصد والمعالي لا بالالفاظ والمبافي . 

وقالوا : ثانا : صم عن رسول الله مله قوله : ( كل شرط لس 
في كتاب الله فبو باطل ) وانه قال : ( المسامون عند شروطمم إلا 
شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) " وعليه فكل الشروط التي. 
لاتتفق مع نظام الزواج لامجب الوفاه به ويطرح عن المسبان نظراً 
للحديث الاول » وکل مام يؤثر على طبيعة الزواج وأحكامه طولب 
الزوج بالوفاء به ا ” نظرا لاقواعد الاسلامية العامة التي جاء بها مثل 
هذا الحديث , 

ثم هم بالنسبة للشروط الحالفة لنظام الزواج © بين أن يغلبوا قوة. 
العقد على فساد الشرط » ففظل العقد بذلك صححاً » وبين أن يغلبوا 
فساد الشرط على قرة العقد » فيصبم العقد بذلك بطلا . ولكتهم 
رجحوا النظرة الاولى » کا با فبمره من حديث ( كل شرط لس 
في كتاب الله فهو رد ) فقد فيموا أن الني يلق حم بطلائه راسا ». 
فهو إذآ في حك اللغي أو المفقود الذي لا أثر له » فكيف يتسبب عنه 
بطلان أصل العقد . 

١( .‏ )”شرح قائون الاحوال الشخصية للد كتور السباعي : ١|١‏ ۲ 

(۲) ' رواه الترمذي . 

ا 


ومن نائج ما ذهب اليه النفة في أمر التعليق بالشروط › قرفم 
بصحة نكاح الشغار على أن يثبث به مبر امثل » وقوهم بصحة اسُتراط 
ايار في الاح مع بطلان اطيار 7" . 

( الالكية ) : قالو إن القود الجعلية لاتخاو أن تكرن صوررة 
من الصور التالية : الصورة الاولى » اك تتقيد النكاح بأحل معين أو 
يعلق على أجل معين » مثال الالة الاولى نكاح المتعة سواء كان بافظ 
المتعة أو الزواج » ومثال الالة الثائية أن يقول لها ان مضي شر فان 
أتزوجك » فرضيت أو رضي واها » واعتبر هذا اللفظ منها هو الصيغة» 
فيلغو النكاح في هذه الصورة حالتها . 

الصورة الثانية : أن يعلق النكاح بشرط خالف العقد أو مخالف 
بعضاً ما بترتب على العقد » كان يشترط الخبار لها أو لأحدها 2 أو 
كأن بقول : ان ا تأت بالصداق الى يوم كذافلا نكاح » أو كان 
يشرط الزوج أن لابقسم لها أو لاشفق عابياء أو كأن شرطا الصداق 
خراً أو خنزيراً . فالنكاح في هذه الصورة يفسخ قبل الدخول » فاذا 
حصل الدخول. صح النكاح ووجب مبر المثل ولاقيمة لشرط. . ٠‏ 

الصورة الثالثة : ان بشترط في النكاح شرطاً لايقتضه العقد ولا 
ينافيه » وذلك كأن تشترط على الزوج ان لايتزوج علها أولا مخرجها 
من بلدتها نمثل هذا الشرط مكروه والنكاح في هذه الصررة صحيح » 
ولا بازم الوفاء بالشرط واما يستحب دبانة » قالوا : واا كره الشرط 
لا في ذلك من التحجير الذي لا مقنفي له " . 


6 انظر الميسوط لس رخسي : ٩٤/۰‏ د o»‏ 
(؟) انظر الشرح الكبير على مختصر ليل : ۲۱۲/۲ وجواهر الاكليل:١/584؟.‏ 


-4م- 


ولكن انظر » ها معنى قولحم عن النكاح في الصورة الثائية : انه 
يفسخ قبل الدخول ويثبت بالدخول . 

مقتضنى قولحم هذا ان العقد موقرف فان تبعه دخول » نفذ واستقر 
حکمه وإلا فسخ . خصوصاً وان الفسخ اما هو فرع عن الصحة » 
فالنکاح على كل لس باطلا بذاته » وائما يحب فسخه ان لم بتبعه «خول . 
فكأنهم بنبحرن في هذه المسألة منج النفية في التفريق بين الفساد 
والبطلان . ويدل على هذا ما استظبره ابن .رسد في كتايه بدابة المحتبد 
من معنى أن يفسخ قبل الدخول لابعده فقد قال : ( وكأن هذا 
راجع عنده ‏ أي عند الامام مالك الى قرة دليل الفسخ وشعفه » 
فني كان الدليل عنده قوياً فسخ قله وبعده وهتى كان ضعيفاً فسخ قبله وم 
يفسكح لعدم , 

ثم ان مقتضى تفسي التعليق الى هذه الصور الثلاث مع ما ذكرناه 
من حم كل مما - ان يكون نكاح الشغار من قبيل الصورة الثانية » وأن 
تكون حکمه الفسخ قبل الدخول لابعده . ولكنهم اتفقرا على بطلاله وانه 
لايدحح بعد الدخرل يبر المثل » وذلك لدوت النهي عنه بذاته ۳ , 


للك 
06 


ودليل المالكية على ماذهبوا اليه مايل : 

١‏ - تعليق خاية النكاح بأجل داخل في المتعة وهي محرمة بالنص 
سواء كان بامم المتعة او النكاح . وتعلتي بدايته بأجل صورة أخرى 

. انظر بداية انمد : موه‎ )١( 


(؟) انظر المر جع السابق : ؟/لاه . 
(*( ارح اكير ۰.۴/۴ 


a 


٣‏ - قالوا ان الشروط المنافة لاعقد أو المنافية لشىء من ثرأته ومقتضياته 
ينبغي ان تكون باظلة بدليل حديث ( ما کانمن شرط لبس في كناب الله 
فبو باطل ولو كان ماثة شرط ) وبدليل حديث ( اموب على 
على شروطبم الا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) وهذا قد حرم 
الحلال الذي لم يحجر الشارع به على الزوج » والأحاديث العامة 
الخالفة مخصوصة ذا الديث كما قال الشافعي » قالوا : وأما العقد 
نفسه فتحقيقه : أن النكاح الفاسد لامخاو أن بكون متفقاً على فساده أو 
ختلفا فبه » فان كان متفة.أ على فساده لم يوحب حكماً ولا حرمة 
وكارف وحوده كعدمه » وان كان تلفاً فيه تعلق به من الحرمة 
والأثر ما يتعلق بالمحيح لا<مال أن يتكون نكاحاً صحبحاأ . 

ولذلك قالوا في أمثلة الصورة الثانية : يفسخ قبل الدخول فاذا دخل 
ثبنت حرهته وأصبح صحيداً واستحق بذلك مر المثل "١‏ . 

م - إن الشروط التي ليست ذات علاقة بالعقد نفباً أو اقتضاء تعتبر 
ما ليس في ' كتاب الله » إذ هي ليست ما التزمه عقد الزواج ؛ ولذلك 
لا حبر الطرف الآخر على الوفاء بها . غير انه يسن الوفاء بها عملا بقوله 
4 ( ان أحتى الشروط أن يرفى به ما استحلتم به الفروج ) وبذلك 
بم المع بين الحديئين ويكن العمل بها معا . 

( احمد بن حتبل ) : تنقسم القيود الجعلية إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الاول : شروط لا بقتضيا العقد ولا ينافها ولكن فيا فائدة 
لاشترط » مثل أن تشترط أن لا خرجبا من دارها أو بلدها أو لاسافر. 
ہا أو لا يتزوج علا . فبذا بازمه الوفاء لها به » وان لم يفعل فلها 
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فسخ النكاح » إلا أن تشترط عليه طلاق ضرا » فهو شرط باطل لورود 
الهي عنه يخصرصه . 
الثاني : شروط تخالف مقتضى العقد » ولكنا تعود إلى معني 

ؤائد عليه لا يشترط ذكره فيه ولا بغر الجبل به . مثل أن يشترط 
أن لا مبر ها أو انه لا ينفق علها أو أن تشترط عليه أن لا يطأها أو 
يعزل عا أو يقسم لها أقل أو أكثر من قسم صاحبما . فالشرط في 
كل ذلك باطل والعقد صحيح . 

القسم الثالث : شروط تخالف جوهر العقد ومبناه أو تعليق النكاح 
على زمن أو حدوث شرط » مثل أن بشترطا تأقيث النكاح أو أرب 
يطلقها في وقت معين » أو أنيقول الولي زوجتك إن رضبث” أما أو بشترط ٠‏ 
الار في النكاح لما أو لاحدها أو أن بقوم العقد على أساس الشغار . 
فهذه الشروط باطلة في نفسها ويبطل با النكاح أيضاً . 

وهل يدخل في هذا القسم الثالث مالو قال : زوجتك إن جئت 
امبر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا ؟ . 

روي عن الامام أحمد في ذلك روايتان : احداهما أنه يبطل العقد 
من أصله بذلك » فو داخل في القسم الثالكث إذ هو تعليق للنكاح على 
شرط وزمن » والرواية الثانة أن النكاح صحيح والشرط باطل فو 
داخل على ذلك في القسم الثاني“ , 

ودليل الامام أحمد على مذهبه هذا ما بلي : 

١‏ حديث رسول ان عل ( ان أحق ما وفيتم به من الشروط 
ما استحلتم به الفروج ) وقوله يله ( المسامرن عند شروطيم ) فهذان 
)١(‏ المغتي لان قدامة : ٠٤/۷‏ و ٠٠١‏ . 


الحديئان يقضيان بصحة القسم الاول من القبود والشروط . وهي بعد 
ذلك شروط لا ينع الوفاء بالمقصوه من النكاح وأحكامه » وإذا ثبث 
وجوب الوفاء به » ثبت بالفرورة حتى الفسخ للمتضرر عند عدم الوفاء . 

؟ - القاعدة الاصولية المعروفة » وهي أن الغبي عن اشيء إذا كان 
عائدا إلى المنبي عنه بذاته أو عائداً إلى صفة متعلقة به لا يكن أن تنفك 
عنه » فو نمي بقتضي البطلان » وأما إذا كاف عائداً إلى صفة غير 
متعلقة به ويمكن انفكا كبا عنه » فهو لا يقتضي بطلان الي عنه . 

وعلى ذلك فينبغي أن تقسم الشروط الخالفة لطبيعة العقد إلى هذين 
القسمين . فما كان عائداً منها إلى معنى زائد عرع. العقد كأمثلة القسم 
الثاني ينبغي أن لا تكون مؤثرة في بطلان العقد نفسه وما كان عائداً 
إلى معنى مستككن في العقد نفسه كأمثلة القسم الثالك ينبغي أن يكون 
التزامه اخلالاً بالعقد نفسه فكون بذلك باطلا . 

تلخيص لآراء الأئة في هذه المسألة : 

يتين لك من عرض هدم المذاهمب وأدلتها ما بی : 

أولاً : التأقيت والتعليق يبطل النكاح مطلقاً عند الأمة : الشافعي » 
مالك » احمد بن حتيل . وييطله عند أبي حثفة بتفصيل » خلاصتة أركف 
النكاح بطل به مالم یکن المعلق عليه ماضاً قد وفع ¢ أو مستقيلا 
سيقع بيقين . 

ثانا : الشرط انالف طوهر العقد » بطل النكاح مطلقاً عند 
الامامين : الشافعي وأحمد بن حشل »> وببطله قبل الدخول لا بعده عند 

ثالث : الشرط المْخالف شىء من مقتضيات العقد ببطل ولكنه لاببطل 


العقد عند كل من الشافعي : والامام أحمد والىي عشفة . وببطله قل 
الدخول لا بعده غلك مالك , 

رابغاً : الشرط الذي يتعرض له العقد وفيه منفعة لامشترط » ينبغي 
الوفاء به ديانة عند ابي حنيفة رحمه الله » ولا عبرة به عند الشافعي » 
وسن الوفاء به عند مالك » ويحب الوفاء به بموحب التعاقد عند أحمد » 
يحيث لو لم يف به حاز فسخ العقد 

x» * + 

؛ - مناقشة المذاهب وأدلتها : 

لدى التأمل في هذا التلشص الاغير عن مذاهب” الأثة + يتبين لك 
أن اللاف الجوهري بين الأثمة في هذه المسألة حصور في نقطتين اثنتين : 

النقطة الاولى : عدم تأثير الشرط مطلقا على صحة العقد » فهو 
مذهب انفرد به ابو حنيفة رحمه الله » وخالفه فيه الباقون . 

النقطة الثانبة : الشروط التي يتعلق بها غرض خضي ولس للعقد 
علاقة بها . فقد اختلف الامام احمد عن بقية الأثئمة في وجوب الوفاء بها 
وي ثبوت حى الخ دى عدم لها 

وقد رأينا أن دليل ألي حنيفة رحمه الله في النقطة الاولى هو أرف 
الشرط مادام باطلا فېو محكوم عليه بالعدم » فف يكون له تأثير 
مع ذلك على العقد » وقد أبطل الرسول يلم الشرط بعبارة تدل على 
أن العقد لا يتأثر به » وذلك عندما قال ( ما کانمن شرط لس في كتاب 
اله » فبو رد ) أي فهو حجوز عن دائرة العقد الشرعي والاعتراف به . 

والذي يكن أن يناقش به كلام أبي حنيفة هذاء هو إلزامه بالقاعدة 
الاصولة التي تقضي بأن النهي العائد إلى المي عنه بذاته يستلزم البطلان 
کا سبق بيانه . 
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ولكن يكن أن يجاب على ذلك يمرابين : 

الاول : إن أبا حنيفة لا يلتزم .هذه القاعدة » والمعروف في أصول 
النفة أن المي عن الشيء لا يستازم بطلان المنبي عنه » وإن كان المنبي 
عائداً إلى ثميء داخل في قرام النبي عنه » بل هو دليل على المكس . 
ذلك أن النبي عن الشيء لا بكون إلا حبث بتصور وقوع ذلك الشيء » 
وإغا يتصور الشارع وقوع ايء بمعناه الشرعي لا مغناه الى 1 وعلى 
ذلك فالنبي عن امْتراط مالا يتفق مع جوهر العقد » أثناء التعاقد » 
دليل على الامكان الشرعي لوقوع مثل هذا العقد » وهو برمان انه 
صح . فان قيل : فالشارع قد ېی عن الصلاة من غير وضوء وبدون 
استقبال القبلة » فالمقتضى إذاً أن تكون هذه الصلاة صحبحة » فالجواب : 
أن اهي هنا لس نميا حقيقاً وإغا هو بعنى النفي » فكأن الشارع ار 


عن أنه لا توحد صلا رة من دون وضوء' . 


الثاني : ان المتعاق بالشرط المنافي للعقد إغا هو النفي ولس الي . 
فلس في شيء من الاحاديث المتعلقة هذا البحث صغة نهي عن الشرط 
المنافي للعقد » وما الموجود هو النفي أي الاخبار بالبطلان » وذلك 
لا علاقة له بأمر العقد صحة وبطلاناً . 

هذا وأنا لم أقف على رد اطنفية على المناقشين بمذين الدليلين » ولكنه 
مقتمى قراعدهم العامة في الاصول والفقه . 

أما النقطة الثاننة » فقد ذكرنا دلبل الامام احمد فا »وهو حديث 
( ان أحتق ماوقتم به من الشروط ... الحديث ) ولعله يستدل أيضأ 
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ابن أي وقاص ومعاوية وهمرو بن العاص وشريح ومر بن عبد العزيز 
وطاوس وجابر بن زبد وغيرهم . 

وقد نرقش: هذا الرأي من قبل الخالفين با يدل عليه قول الني يإ : 
( ماکان من شرط لس في كتابالهتعالىفبو باطل وإن كان مائة شرط ) 
وهذا لس في كناب الله لأن الشرع لا يقتضه » ولأن اطلاق العقد 
ينافي هذا التحجير » وما يدل عليه قوله يله ( المامرن على شروطهم 
إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالاً ) فهذا من أنه إذا قلا 
بوحوب الوفاء به أن حرم الحلال . قالوا » ولايد أن الاطلاق في 
المديث الذي استدل به الامام اد مول على تلك الشروط المكملة 
والمؤكدة للةتضى أصل العقد » حعاً بين الاحاديث كلبا . 

فأما سمل الصحابة » فهو بحد ذاته ليس حجة على الصحيح » و كذلك 
عمل التابعين واحتهاداتهم باتفاق . 

ويحسب النابلة على هذه الأدلة بقرلهم : 


أولاً :لس معنى حديث ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل ) » ماذكرتم » ولغا المعنى : كل شرط ليس في حك الله وشرعه » 
وهذا مشروع بالأدلة الي ذكرناها . فبقي اللاف إذأ في مشروعيته » 
وعلى من نفاها أن بني بالدليل . 

انا : لس في اعتبار هذه الشروط ووجوب الوفاء بها ما جرم 
حلالاً » بل هو بظل حلالاً » وإها بثبث لمرأة خيار الفسخ إن لم يف 
ها بالشرط . 

الث : لا نلم أن في هذه الشروط تحخيرأ بتنافى مع مصلحة العقد 
واطلاقه » فان المتراط عدم الزواج عليها » ملا : من مصلحة المرأة » 


1 وكل ما کان من مصاحة العاقد كان من مصلحة عقده أيضاً » وذلك كاستراط 
الرهن والفيان في البيسع ٠.‏ 
رابعا : لا بتصور انفكاك وجوب الوفاء بالشرط عن ثوت حق 
الفسخ عند عدم الوفاء . ذلك لأنه شرط لازم قد ثبت في عقد فمنبغي 
أن يثبت حق الفسيع عند ترك الوفاء به كلرهن والضمين في البييع 37 . 
x +* +x‏ 


: الترجيح‎ ٥ 
والذي تسكن اليه النفس » لدى التأمل في موع الأدلة وما دار‎ 
حونها من بحث ونقاش » هو اعتبار الشرط المثافي وهر العقد مؤثراً في‎ 

ابطال العقد نفسه لما يلى : | 

١‏ - قرر اللنفية بطلان العقد المعاق والموقوت »› فا الفرق بين 
التوقيت والتعدتى وبين الشرط انافي لطبيعة العقد ؟ 

+ - كان من مقتضى أدلة النفية وردودهم على مخالفهم بصدد قاعدة 
( النبي عن الشيء ) أن لا بطل النعاح المعاق أيضاً » إذ ما الفرق ؟ 
كلاثما مني عنه » ومادام النهي عن الشيء لا بستلزم بطلانه » بل يسنازم 
صحته يا قالوا » فقد كان ينبغي أن تكون كلا الصورتين صححة . 

سم اتفق النفية مع الور على بطلان المتعة » ومعلوم أن دليل 
البطلان هو نصوص الأحاديث الواردة في ذلك » ولكن ما السبب ؟.. ما 
لا سك فه أن السبب هو ارتباط العقد بقيد يثافي جوهره وطبيعته . 
فاذا كان كذلك أفلس من متتفى f‏ القياس الصحبح حمل ارط 
المنافي لطبيعة العقد أياً كان هذا العقد على اسْتراط التأقفت ؟ . 
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أما الشروط التي لاس طبيعة العقد ولكن فيا مصلحة لامشترط » 
فالذي تدل عليه القراعد هو ضرورة الالتزام ذه الشروط ديانة » إذ 
المشروط في أصله وإن لم يكن من الواجب القيام به ولكن الالتزامبه 
والاثفاق عليه صره واحا 5 بدلا موم ما حاء من النصوص على وحوب 
الوفاء بالمواثيق والعبوه ولكن هذا لا ستازم ثبوت حق الفسخ الطرف 
الآخر » اذ ليس كل تقصير في الواجبات الزوجبة وآداها يكون سيا 
لثبوت حق الفسخ فيه » كم هو.معروف »2 كا أنه ليس كل تقصير في 
الوفاء بالششروط المتفق عليها يكون سبباً لق الفسخفي عتلف العقود الأخرى . 

5 أثر الخلافات الأصولية في الخلاف في هذه المسألى : 

لعل المسألة الأصولية التي لعبت دوراً كبيراً في اللاف في هذه 
المسأله ” » هي مسألة الي عن الشيء هل بستلزم اكه تويطلائه أم 
لا يستازم ذلك ؟ 

من المعروف أن اطنفية ذهبوا إلى أن النهي بحد ذانه لا بستازم 
بطلان المبي عنه » بل هو دليل على صحته في الأصل ولولا ذلك لم يتصور 
ورود النبي عنه » لأن النبي إما برد على شيء م:صور الوقوع وإلا كان 

النبي عنه عبثأ . ومن هنا ل يقولوا بأن النهي عن الربا يسترجب بطلان 
الببسع الذي دخل فيه الربا ولم يقولوا: بأن الي عن دوم أيام التشر بق 
بدل على بطلان الصوم فیا . 

ومقتضى قاعدمم هذه أن يقرلوا إن النهي عن اسُتراط مالا يتف مع . 
طبيعة العقد » لا بدل على بطلان العقد الذي تلاس به . 

هذا على حين خالف بقة الأصولين النفية في هذا الرأي » وقالوا 
إن المي ستازم بطلان النبي عنه إذا كان سبب النهي متصلا بجوهر المنبي 
عنه غير قابل للانفكاك عنه أو كان داخلا في قوامه 

وحسبنا بان هذا القدر في هذا المؤضوع واش سبحانه وتعالى أعلم ٠:‏ 

5 - 


الملا ی ااا اط واعر 


١‏ تصوير المسألة وأساس الخلاف فما 


أما صورة المسألة » .نبي ان مجمع الزوج ثلاث تطليقات لازوجة 
بصغة واحدة » بأن بقول حا : طلقتك ثلاثاً » أو أن مجمعبا في ثلات 
حمل متوالة بإن بقول : أنث طالق أنث طالق 2 أنث طالق . ولا 
بريد من تكريره هذا تأكيداً احملة الاولى ء فا الذى يترتب على ذاك 
من الاحكام ؟. 

وأما أساس اللاف فا » فأمران اثنان : 


أولما : هل العنى البدعي في الطلاق » بستوجب عدم وقرعه »م 
لسو حب حرمةه ؟ وسعبير آخر : هل المي عن الشيء يسناز 1 
بطلائه ان وقع ؟ . 

ثانما : أحاديث موهمة وردت فى الاب » من أا حديث ابن عباس : 
كات الطلاق على عبد رسول الله يل وفي خلانة الي بكر وصدر من 
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ...الحديث . 

هذا هو أساس اللاف باختصار . وأما تفصيل الاسباب فتعامه عند عرض 


المذاهب وأدلتها . 


۲ المذاهب الواردة في ذلك 

اعلم ان الأئة الاربعة لم يختلفو في هذه المسألة » فيا بيهم » في 
قلبل ولا كثير . ولکن الخلاف وقع بين ججمرعهم من جانب »2 وبين 
بعض الأمة التأخرين من جانب آخر . وشموع ماورد في ذلك » 
أقرال أربعة : 

الاول : ( وهو القول الذى تمسك به امور من الصحابة والتابعين والأئة 
الاربعة ) » ان الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع ثلاثاً . 

الثاني : ابل الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لابقع به الا طلقة 
واحدة ٠‏ وهو مذهب الزيدية وابن /تبمية | وتاسذه ابن القيم : 

الثااث : أن الطلاق بهذا الشكل لغو لابقع به شيء : وهو 
مروي عن الجاج بن أرطاه والامام الباقر والصادق وعن بعض. الامامية . 

الرابع : إن كانت المطلقة مدخولاً ما » وقع في حقبا الثلاث » 
ون م بكن مدخولاً بها فبي واحدة » وهو منقول عن عطاء وطاووس 
وسعيد بن جبير والحسن البصرى "١‏ , 


۴ أدلة المذاهب 
استدل المبور ص ماذفبو | اليه من وقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً بأدلة 
كثيرة تحملها فيا يلى : 
(اولاً دلائل الكتاب ) ا قوله تعالى : ( ومن يتعد" حدوه 
لله فقد ظلم نفسه ) بعد قوله تعالى : ( يأ الي اذا طلقم النساء 


)١(‏ أنظر الغني لابن قدامة : بلعم وسيل السلام : ع«إقنم وأحكام القر آن 
للحصاص : ١/ده‏ ع . ومغن اتاج : ٠٠١/٣‏ . 
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فطلقرمن لعدتهن ) ١‏ وقوله في آخر الآبة التي تلي هذه ( ومن يتق 
الله يجعل له مخرجاً ) . فقد فسر ذلك عبد الله بن مسعورد وابن عباس 
وعائشة وأبو هريرة » وغيرم من الصحابة بأن الزوج اذا طلق بغير العدة 
أو لم يفرق بين الطلقات يا أمر » فقد ظلم نفسه » ولم جعل الله له 
مخرجا ما قد أوقعه بنفسه ان لقه ندم . وذلك على الععكس ما لو 
اع مسل السنة في التطلق » فقد جعل الله له مخرجا عند الندم » 
وهر الرحعة زفق 

( ثائباً دلائل السئة ) : فنا حدبث عوير العجلاني الذي رواه 
الشخان في باب اللعان . وهو حديث طويل » وفيه : أنه قال بعد 
أن لاعن زوجته في بلس رسول| الل يله : ( كذبت” عليا بارسول الله 
إن أمسكتها , هي طالق ثلاث ) وعل الاستدلال بالحديث أن رسول 
الله عله / ينكر على عرعر جمع الطلاق الثلاث بكامة واحدة » وقد كان 
من 0 ضرورة الارساه والتعليم الذين كان رسول انه يل اهضاً 
مما » أن ينكر على عوير| ذلك أولاً » ثم أن بين له ان الطلاق الثلاث 
بلفظ وابد لاس بشيء . وفبه استدلال من جانب آغر » وهو أن 
تلفظ عوير بالطلاق الثلاث دلبل واضح على ان الكلمة معروفة ومطروفة 
وصحبحة » وهي لاتكون كذلك الا حيث يكون ها الأثر المطاوب . 


أما کون طلاق عوير ١‏ بقع » بسبب وقوع بينولة هي أعظم من 
من الديث . 


)010( الطلاق : ١‏ وما وراءها. 
6 انظر تفسير القرطبي : ٠١١/١۸‏ والطبري : ۸١/۲۸‏ و٠۸‏ 
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وم نېا مارواه مسل عن نافع عن عبد الله بن حمر انه كان اذا سثل عن 
الطلاق ‏ في المحض قال لأحدم ( أتما أنث (أي ان كنث) طلقت 
امرأتك مرة أو مرئين فان رسول اله يله آمرني هذا أي بأن 
تنكم زوجاً غيرك » وعصيت الله فا أمرك من طلاق امرأتك ) 
ووحه الاستدلال بهذ اللديث جلي ظاهر . 

ومنها مارواه الشيخان عن عائشة ان امرأة رفاعة القرظي جاءت الى 
رسول الله بم » فقالت بارسول الله : ان رفاعة طلقني فبت طلاقي » 
الهدبة » فقال رسول الله بإ : لعلك تربدين أن ترجعي الى رفاعة » 
لا » حتى يذوق عساتك وتذوقي عسيلته . 

ومحل الاستدلال بالحديث قولها : فبت طلاقي » اذ هي اما تقصد 
بذلك تفسير كامتها الي قبلبا وهي : طلقني أي انه طلقہا ثلاث تطليقات . 
وكلمة ( بت ) افا تدل عند الاطلاق على ان الثلاث قد وقعن فى 
كامة واحدة » كم هو ظاهر صباغة اللفظ . 

قال الشافعي في كتابه اختلاف الديث : ( فان قل » فقد 
محتمل أن يكون رفاعة بت طلاقها في مرات »> قلت :: ظاهره في مرة 
واحدة » وبت إغا هي ثلاث مرات » اذا احتملت ثلائاً ) )2 , 

ومنها ماراوه الشبخان ايضأ من حديث فاطمة بنت قس» قالت (والافظ 
لمم ) أن أبا مرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب » فأرسلاليها و كيل بشعير. . 
وفي آخر الحديث : فذكوت ذلك لرسول الله يِل فقال ليس علبك نفقة . 


, م١‎ 4/9 : اختلاف الحديث على هامش الام‎ )١( 
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وقد ساق ملم هذا الحديث بالفاظ, وروابات اخرى فسر فيا كلمة 
( البتة ) بالطلاق ثلاث » منها مارواه بده عن الشعبي قال : د 
على فاطمة بنت فقس : فأنحفتنا برطب »© وسقتنا سويق 355 : ألما 
عن المطلقة ثلاثاً أبن تعد ؛ فالت : طلقني بعلي ثلاثاً » فأذن لي الني 
لله أن أعتد يي أهلي 
` وقد جعل الامام مسلم عنوان الباب: ( المطلقة ثلاث لائفقة لها ) . 

وعقد ابن ماجه في سننه بايا پعنوان ( باب من طاق ثلاث في بجلس. 
واحد ) ساق فياه حديث فاطمة بنث قبس من روابة الشعبي الي 
رواها ملم . 

نقد دل كل ذلك على أ فاطمة إفا طلقت ثلاث تطليقات في 
علس واحد » يا هو ظاهر الديث » وکا فم عاماء الحديث ورواته . 

ولكن مخدش في قوة الاستدلال بحديث فاطمة بنث قيس 

هذا » ان" مسلماً ساق في الباب رواية عن ابن عبد الرحمن بن عرف 
أن زوحبا طلقبا آخر ثلاث تطليقات », فجاءت تسئفتي في نفقنها رسول 
اه يله . يا ساق رواية أخرى بنفس المعنى عن عد الله بن عثبة 
وبذك بقع احتال كير » بأن معنى ( البتة ) وإطلاقه ( طلترائلاثا ) 
فى الروايات الاخرى » شمول على ماجاء في هاتين الروايتين من 
النصل . 

ومنها مارواه ابو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والشافعي 
عن آل پاٹ ركانة ان ركانة طلق زوجته البتة » فسأل عن ذلك رسول 
اه يلق » وقال له : وا ماأردت الا واحدة » فقال رسول الله 


6 إنظر صعحيخ مسل : 50/4 . 
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2 » ( واث ماأردت إلا واحدة ؟ ) فقال له ركانة : والله ماأردت 
إلا واحدة !.. فردها اليه رسول اله بلقل . 

فالحديث دلبل صريح على أنه لو أراد الثلاث لوقعن » وإلا لم يحكن 
لتحليفه معنى . قلت : وهذا الحديث يؤ كد لك ماسق من ار كلمة 
( البتة ) تدل بظاهرها على الطلاق الثلاث . 

وهنا مارواه الدارقطنىي عن عبد اله بن عمر أنه قال لرسول الله 
يله لا أمرء أن يراجع زوجته : أفرأيث بارسول اله لو أفي طلقا لائ" 
أكان نحل لي أن أراجعبا ؟ قال لاء كانت تبين منك وتكون معصة() 
ومكان الامتشباد هذا الحديث أضا جلي وواضح 

ومنا مارواه الدارقطني باسناده عن عبادة بن الصامت قال : طاق 
بعض آبائي ألفاً » فانطلق بنوه الى رسول الله بلق نقالوا : يارسول الله 
ان أبانا طلق أمنا آلا قبل له مخرج ؟ فقال : ان أبام لم يثق الله 
فجعل له من أمره مر جا , بانث مله بثلاث على غير السنة » وتسعياثة 
وسبع وتسعون انم في عنقه . 

وهنا الاحاديث والاثار الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر المعنوي عن ١‏ 
أبن عباس وابن مسعوه وابن شاب الزهري ومر بن عبد العزيز وعلي 
ابن الي طالب وغيرهم » وكله في ببان أن من طلق ثلاثاً أو ألفاً أو مئة 
أو تسعا وتسعين » استقر قر في حقهم الثلات وبانت زوحاتهم مهم . جد 
ذلك في الموطأ » ومصلف ابن ألي شبية وان البهقي وغيرها . 

فبذه خلاصة الادلة التي اعتمدها أّةَ المذاهب الاربعة واعتمدها من 
قبليم جور الصحابة والتابعين . 

ش  #* XK‏ وي 
)١( 0‏ أنظر الغ لابن قدامة : ۲۹۹/۷ . 
| 


واستدل القائلون بأنما لاتقع الا واحدة بايلي : 


١‏ - الكتاب » فاستدلوا بقواه تعالى : ( الطلاق مرتان فامساك 
بمعروف أو تريح باحسان ) . وتقرير الجة فيا هو ان الله عز وجل 
بين ان الطلقات الثلات المشروعة إما يحكون بأن يطلق الزوج مرة 
أخرى إن اراد ذلك ء ثم يطلقها الثاللة » وهي التسربح الاخير . 
وهذه الطريقة التي شرعها الله عز وجل وبنتها الابة تخالف ماقد يفعل 
الرجل من التطليق ثلاث دفعة واحدة » اذا إن قول : طلقتك ثلاثاً » 
لاسمى لغة ثلاث مرات » بل هي في القيقة مرة واحدة . واستدلوا على 
ذلك بان الحديث ورد : ( من قال في يومه سبحان الله وبحمده مالة 
مرة حطت عنه خطياه ولو كانت مثل زبد البحر ) فلو قال الانمان : 
سبحان الله ويحمده مائة مرة » لم محصل له هذا الثواب حى بكررها مالة| 
مرة . وقال عز وجل : ( بأها الذين آمنوا ليستاذنم الذين ملكت 
ايان والذين لم يبلغوا الم منک ثلاث مرات ) فلو أنه قال : ( أستاذن 
ثلاث مرات ) لما حسب ذلك منه الا مرة واحدة . وإذأ فلا بد أن 
تكون دلالة المرة في الطلاق أضاً ذا المعنى الذي يقره كل من اللغة 
والعرف . ا الآية إذا على ان الرجل إذا طلق ثلاث بلفظ 
واحد لم تقع إلا طلقة واحدة ("© . 


و -السئة : فنا مارواه ملم في صحيحه عن ابن طاوس عن ابن 
عباس : كان الطلاق الثلاث على عبد رسول الله ل وأبي رڪر 
وسئتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال همر بن الخطاب : 


0 إعلام الموقعين : م/) 4 ر ٤١‏ . 
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إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة فاو آمضيناه عليهم » 
فأمضاه عليهم . وروي مثل ذلك بألفاظ قريبة عن ألي الصبباء عن ابن 
عباس رضي عنه . 

قالوا فالحديث صريح في انهم كانوا بعدون الطلاق الثلاث يلفظ واحد 
على عبد رسول الله 2 وأبي بكر طلقة واحدة . وهو المج الادلي 
الذي أقره رسول ايلع وتم اجماع الصحابة عليه . وما كان الزام عر الاس » 
فيا بعد » بالثلاث وامضاؤها عليم الا عقربه رأى أن من المصحة أن 
بعاقمم 5 لهاديهم في الطلاق واستمانتهم بأمره لل 7 

ومنها مارواه الامام أحمد في مسئده : حدثنا سعد بن ابراهيم » 
حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق قال : حدثنا داو بن الصين عن عكرمة 
مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته 
ثلاث في مجلس واحد » فحزن عاها حزناً سُديداً . قال فسأله رسول 
لله علق كيف طلقت ؟ قال : طلقتها ثلاث قال فقال في مجلس واحد ؟ 
قال نعم قال : فانا تلك واحدة » فأرحعبا إن ست . قال فراجعبا . 

وحل الاستشاه بهذا الحديث واضح » وضريح . 

م - القواعد والمعقرل : قالوا » أن جع الثلاث يلفظ واحد عمل 
بدغي حرم والبدعة مردودة قال عله الصلاة والسلام : ( كل مالم يكن 
عله أمرنا فبو رد ) . 

ومن أوضح الادلة على حرمة الطلاق الثلاث جميعاً » مارواه النسائي 
عن #ود بن لبيد رضي الله عنه قال : أخير الني 2 عن رحل طلق 
امرأته ثلاث تطليقات جميعاً » فقام غضبان ثم قال : أيلعب يكتاب الله 
وأنا بين أظبر » حتى قام رجل فقال : بارسول اله ألا أقتك ؟ 

ج 


فإذا ثبت ان الطلاق الثلاث في بحاس واحد حمل حرم © فبنبغي 
أن لايقع أيضأ » لأن النبي عن الشيء بقتضي بطلان المنبي عله ء 
غير ان الابي عله لما كان اضافة طلقتين الى الطلقة الواحدة في وقت 
واد » كان اللطلان منصاً عليها » وكانت الطلقة الواحدة واقعة : 

واستدل القائلون بأنه لايقع بها شيء با يلي : | 

قالوا انه طلاق بدعي حرم » الأدلة السابقة » وكل حرم مردود بحملته » 
ولا بجوز التدزيء ء, اذ كل ماترتب على الفساد فو فاسد . 

أما الذين فصاو بين ماکان قبل الدخول وبعده فاستدلوا با يلي : 

و -هارواه ابو داود عن طاوس أن رجلا يقال له ابو الصبياء كان 
كثير السؤال لابن عباس » فقال : أما عامت أن الرجل كان اذا طلق 
امرأته ثلاث قبل أن بدخل بها » جعاوها واحدة على عبد رسول اله مَل 
وأبي بكر وصدراً من إمارة مر رضي أله عنه ؟ قال ابن عباس 
بى » كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاث قبل أن بدخل بها جعاوها واحدة 
على عبد رسول الله بل وألي بكر وصدراً من امارة تمر » فلما رأى 
الئاس قد تتابعوا فيا > قال أحيزوهن علهم ٠‏ 

۽ - قالوا ان المطلق لما قال : طالق » بانت الزوحة بذلك لا إلى 
عدة » إذ لا دخول بعد » فصادفها قوله ( ثلاثاً ) بعد ذلك 2 وهي 
خلية » فلا بقع بها شيء زائد 2 . وهذا بخلاف ما إذا وقع الطلاق 
بعده » فإن كلمة : طالق » تفصل الزوجة إلى المددة » فتلحقها 
الطلقتان الأخربان . 

# اج #0 

)١( 3‏ انظر المشني لابن قدامة : وأحكام الفرآن للجصاص : 408/١‏ . 
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؛ ‏ مناقشة الأدلة 

أولاً : مناقشة أدلة الممبود : 

نوقشت أدلة المبور من قبل الحالفين با يلي : 

١‏ قوله تعالى :«فقد ظلِم نفسه» أعم من أن بدل على خصوص 
المعنى الذي فبمتره » إذ نصدق أن يكون ظامه لنفسه يسبب ارتكاب 
ال حرم واستحقاقه العقوبة الأخروية على ما فعل . 

وكذلك فوله تعالى : ( ومن يتقى الله جعل له مخرجاً ) فهو أعم 
من أن يكون معناه محصوراً فها ذكرتم . فقد قال البعض في تفسيرها: 
أي محر حه بذلك من الحرام إلى اللال » ومن الضضق إلى السعة » ومن 
النار إلى الجنة » وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال في تفسيرها : 
ومن يبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلى اله يجعل له مخرجاً ما كلفه + 
وذلك المعولة له . وذكر القرطي نقلا عن أكثر المفسرين فيا ذكر 
الثعلي أن الآنة نزلت في عرف: بن مالك الاشجعي » حبنا قال لاني يلع : 
يا رسول الله إن ابني أسسره العدو وجزعت الام » فا تأمرفي : فقال 
عليه العلاة والسلام : ات الله واصبر وآمرك واياها أن تستحكثرا من 
قول : لا حول ولا قوة إلا بالل » فعاد إلى يته فقال ذلك لامرأته » 
فجعلا يكثران من .قول :.لا حول ولا قرة إلا باه » فغفل العدو 
عن ابنه فأفلت منهم ور كب ناقة للقرم ومر في طريقه بسرح لم 
فاستاقه . وجاء بذلك عائدآ إلى ببته » فسألوا رسول الله يلم : أيحل 
لهم أت باکلوا منه قال نعم » وتزلت .آي : ومن بت الله يجمل لك 
مخرجأ ويرزقه من حيث لا يحتسب ٠‏ . 
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فانت ترى أن الآبة بثابة قانون عام » والعموم في مثل هذه الال 
مع وجود هذه الادلة والملايسات الاخرى لا ينمض دلبلا على مسألتنا الخاصة. 
۽ - حديث عوير العجلاني » وقصة تطليقه زوجته ثلاث في مجلس 
رسول الله يلق بعد ملاعنته لها » لا يثبث به ما ذكرتم » إذ تمل 
أن الرسول يلق لم ينكر عليه »> سبب. ان الفراق بينه وبين الزوجة 
قد وقع بالملانة » وتطلقه لغو لا فائدة فيه وإما كلامنا عن وقوع الطلاق 
على أثره » واذا وقع الاحتال سقط الاستدلال ‏ . 
وح تعديت مسل عن عبد الل بن حمر أنه كان يقول : وات 
طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تتكح زوجاً غيرك . . . الحديث . 
قد يناقش من قبل المتكرين » بأن ذلك رأي من عبد اله بن مر » 
ولس فبه شيء يرفعه إلى رسول اه يلق . ومثل ذلك لا دليل فيه 
إذ هر لا يعدو أن بكرن احتهاد لصحابي كاجتهاد عر في امضاء الثلاث٠‏ 
۽ وأما حديث الشيخين عن امرأة رفاعة القرظي » وفيه قرا : 
إرث رفاعة طلقنى فت طلاقي » فقد قالوا انه لا حمل أي دلبل على 
ما ٿقولون . إذ من الحتمل ان بت الطلاق كان بواسطة طلقة أخيرة 
طلقبا به رفاعة » فم الطلاق بذاك ثلاث . وهذه الالة ليست عحل بحث 
وخلاف .. وإذا وقع الاحتال في الدليل فقد سقط الاستدلال به 
يا أسلفنا 
. ہ ‏ وأما حديث فاطمة بنك قس الذي رواه الشيخان أيضاً » 
فقد أحاب الصنعاني عن الالفين بقوله : لس في الديث تصريح بأنه 
أوقع الثلاث في واحد » فلا بدل على المطاوب » فإ قال امور : 


جا مم 
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إن عدم استفصالكه ب الأمر : هل كان ذلك في بحاس أو عالس » 

دال على أنه لا فرق في ذلك » بيب ب ل تمل لأه كان اراق 
في ذلك العصر غالا عدم ارسال الثلاث » فالاطلاق جمرل على أن ذلك 
کان في عدة الس ° . 

قلت وکن أن برد على الجهور عا كنا قد ذكرناه من أن مسلا 
قد ساق روابة عن قصة طلاق فاطمة بنت قس 2 جاء فا أن زوجها 
طلقبا آخر ثلاث تطليقات > فتكون هذه الرواية مبشة للروايات' 
المطلقة الاخرى . 

> - وأما ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وابن ماجه 
والدارقطني 00 ان ركانة طاق زوحته البتة فاستحافه رسول انه رياه 

--ما أراد بها . . . الخ فالخالفون برجحون الرواية التي تفرد با أحمد 
رجه الله » وهي أنه طلقا ثلاث فجعلبا رسول اث يل واحدة » 
ويضعفون ما رواه الآخرون في ذلك مما استدل به ابجهور » لوجود 
الزبير بن سعيد في بعض طرقه . 

ب - وأما ما رواه الدارقطني عن عبادة بن الصامت قال : طلق 
بعض آبائي ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله بإ . . . الحديث » فقد 
أحابوا عنه بأن فيه حي بن العلاه » وهو ضعيف' . 

وأما حديث الدارقطني عن. عبد الله بن حمر أنه قال لرسول الله ی 
أفرأيت با رسول الله لو أفي طلقتها ثلاثاً ... الحديث > فلم أقف على 
رد عله من قبل انالفين . 
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( ثانياً ) مناقشة أدلة اتخالفين : ظ 

ناقش المهرر أدلة القائلين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد بقع طلتة 
واحدة با يلى : 

١‏ - قرله تعالى ( الطلاق مرتان ) . . الآبة » لا دلبل فها على 
ما يقولون » لسسين : 

السبب الأول : أن الدلي ل في الآبة أعم من المدعى » إذ غاية 
ما ثثبته الآبة أن التطليقات الثلاث ينبغي أن' تكون على مرات متعددة 
منفصة - إن سامنا بضرورة تفسير المرة ما قاتم ‏ . والمرات المتعددة 
يا تكون في جلسات متعددة مفصولة برجعة » فإنها يمكن أن تكرن 
في حلسة واحدة أبضاً » وذلك بان بقول لها : أنث طالق أنت ظالق» 
أنت طالق . فہذه ثلاث مرات منفصلات ا تندل الاية » رغم ”أن 
لا تقولون بوقوعها ثلاث » وهذا معنى أن الدليل في الآبة أعم من المدعى . 

السبب الثاني : أن معنى ( مرتان ) ليس عصوراً فيا ذكرتم 2 فهي 
قد تأني على معنى الوحدات المنفصلة ييا تقولون » وقد تأني بمعنى الوحدات 
التي يتضمنها كلام واحد . والاستعال أكبر شاهد على ذلك . 

فقد قال الله عز وجل عن نساء الرسول يلم : ( نؤتها أجرها 
مرتين ) ولم يقل أحد من المفسرين إن معنى ذلك أن الله سيؤتها أجرها 
الأول مرة ثم يؤْتها أجرها الثاني بعد ذلك » وإها أجمعرا على أن المقصود 
تعده حهة الاستحقاق لمثوبة والاجر ؛ ان استقمن على طريق الق . 

وإذا كان صحيحاً أن المرات المتعددة لاطلاق لا تكون صحرحة لغة 
إلا بالانفصال الذي ذكرتم » ذحكيف نطق عوير العجلاني وهر 
عربى أصيل - با خالف ذلك » فجمع المرات الثلاث في لفظ واحد ؟ 


= ۱~ المقارن - ۸ 


أفتكون عويمر حاهلا لفلسفة ( المرة ) في اللغة العربة حى تنحكب 
عن الاطق الصحيح 5 ¢ 

؟ - حديث مسلم عن أبن عباس : كا الطلاق الثلاث . 
الحديث » أحاب اخهرر عنه يوايين : 

الأول : أن حديث.ابن عباس هذا ضعفه كثير من رجال الحديث 
وفي مقدمتهم ابن عبد البر فقد أنكر روابة ظاوس لهذا الحديث » وقال: 
رواية طاوس وم وغلط ولم. يعرج علها أحد من فتهاء الأمصار والشام 
والعراق والمغرب . وقد روى سعيد بن جبير ورو بن دينار ومجاهد 
وعطاء عن ابن عباس خلاف روابة طاوس وقد روى ابو هاوه عن طاوس 
عن أبي الصهباء عن ابن عباس خلاف روابة ملم عن طاوس عن ابن 
عباس وخلاف روايات الآخرين . فرواية أي الصهياء ان الطلاق الثلاث 
كانت تفع واحدة قبل الدخول وثلاثاً بعده » وعلى عبد رسول الله يليه . 
وروابة ظاوس عن ابن عباس أنه كان واحدة قبل الدخول وبعده » 
وروابات مجاهد وعطاء والآخرين » حلاف هذا وذلك . قالوا : ولا 
توجد صورة للاضطراب أشْد من هذه الصورة . 

ثم قالوا : وذهب كثير من عاهاء الحديث إلى أن الديث يضعف 
عند غخالفته لمذهب الصدالي الراوي له » ويمن ذهب إلى ذلك نحبى بن 
معين وجي بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني . 

الشانلي : إذا غضضنا النظر عن أسباب ضعف 'الحديث واضطرابه » 
ونظرنا إلى متنه وعبارته » فالحديث بعزل عن الدلالة على مدعا الذي 
تستدلون عليه : 


. و باه١ للمؤلف‎ ١ انظر. ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية :ص 8ه‎ )١( 
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ومعنى الحديث 4 كي ذكره القرطي قلا عن ابي الوليد الباجي وعن 
الطبري وعامة عاماء الحديث » هو أن الئاس كانوا يوقعون. طلقة واحدة » 
على الغالب » بدلا من ايقاع الناس الآن ثلاث تطليقات . بدل على هذا 
المعنى » قول تمر : إن الئاس قد اسعجاوا في امر كانت لهم فيه أناة» 
خہو لم يغير حكماً كان ثابتأ من قبله » ولكنه طبق الك الشرعي على 
موحيه وهو استعجال الئاس في التطليق ثلاثا بعد ان كانوا على الغالب 
لايقدمرن علي 0 1 

وقريب من هذ التفسير ماقاله النووي في شرحه على هسام : 
«١‏ ومعناه أنه كاف في أول الامر إذا قال لها : أنت طالق » أنث 
طااق » وا ينو تأ كيدا ولا استئنافاً » - بوقرع طلقة واحدة » لقلة 
ارادم الاستئناف بذلك . فعمل على الغالب الذي هو ارادة التأكيد » 
غلا کان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعال الناس هذه الصبغة 
.وغلب مهم ارادة 'الاستثثاف بها » حملت عند الاطلاق على اثلاث » 
عملا بالغالب السايق الى الفبم مما في ذلك العصرء '" . 

قلت ويوضح أن هذا هو معني حديث ابن عباس إيضاعاً جلا » 
ماذكره ابن القم عن ابن مسعود أنه كان اذا استفتى في الطلاق قال : 
من أتى الامر على وجبه فقد تبين له » ومن لبس على نفسه جعلنا عليه لبسه » 
واش لاتلبسرن على انع ونتحمله i‏ »> هر يا تقرلون '" . 

فاذا تأملث في كلام ابن مسعود عامت أ الحديث كاه دائر على 
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من يطلق بلفظ البئة أو يحكرر لفظ الطلاق ثلاث > ثم يليس الامر 
ويوم المفتي أنه انما أراه واحدة أو التأككد , .. وكثرت هذه الظاهرة » 
فلم برض تر الا با بدل علية ظاهر اللفظ.. وهو شيء لم يكن بهذا 
الشيوع قبل ذلك في عصر الرسول يل وابي بكر . فالاختلاف إذاً لبس في 
في الم ولككنه في عل الناس وعاداتهم. » واللحم الشرعي اما ينزل على 
الوقائع والاحداث . 


م ب حديث طلاق ركانة ٤‏ الذي تفرد ډه الامام أحمد » رواه 
سعد ن لي اهي عن أبيه عن حمد بن أسحاق 2 عن دواد بن الحصين 1 
عن عكرمة مولى ابن عباس . وهو سند ضعيف أجع حور احدثين 
وعاماء «التراحم على انه لابعتمد عليه ا ففيه مل س اسحاق » وهو متهم 
قنك مالك وسليان التممي وی القطان وهشام بن عروة 0 قالوا وقد 
کان بدلس عن الضعفاء , وداود ی احص امهم بالدعوة الى مذهب 
اځوارج »'» وقال علي س المديني وابو داود : مارواه ابن الین عن 
عكر مة كر : وقال سقيات بن عمنية 0 كنا ننفي حد ننه 7 وقال ابن 
حجر في تقريب التهذيب 2 عن أبن الصين : ليس ثفة فيا بوبه عن 
عكرمة . وقد أكثر رجال اطرح والتعديل من الديث عنه في هذا 
وفي مقد مهم الذي ف ميران الاعتدال )1 وقد ذ ڪر النووي هدم 
الرواية التي ساقها الامام أحمد فقال : وأما روابة أن ركانة طلق ثلاثاً 
فجعاما الرسول واحدة » _فرواية ضعبفة عن قوم يرولين واا الصعحيح 
مها ماقد مما أنه طلقبا اليئة , ولفظ اليثة تمل لاو أ حدة والثلاث 57 
ولعل صاحب هذه الراوية الضعيفة اعتقد أن لفظ البتة . يقنذى الثلاثة 
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فرواه بالمعنى الذي فبمه فغلط ف ذلك )0 8 وقد أء:مد أبو دأود 
والدارقطني وان ماج4 وعامة رحال الحديث وعاماء اجرح والتعديل 
الرواية التي تمسك بها امور لثقة روانم وتعده طرفما ولأن رواتها هم آل 
بيت ركانة فم أعلم با قد حدث من طلاق ركانة . ش 
قال ايو داود : وهذا اصح من حديث ابن جر ياج أن ركانة طلاق 
امرأته ثلاثا » لانهم أهل پته وهم اعلم به . 
وقال ابن ماجه : ممعت أا الحسن على بن مد الطنافسي يقول : 


ارف هذا ادر 

قالوا : وأما تضعيف الصم له يسبب ان فيه الزبير بن سعيد » 
فالجراب عله من وجبين » أولاً :وثقة يحبىبن معين يإ نقل ذلك الذهبي وقال 
نه إن ر نه لبن رهذا لقي شف اللذيث روط الانتدلال ايده 

انا : روي الحديث بطرق اخرى لس فيا الزبير بن سعيد » 
کالطررتی الذي رواه ابو داود وغيره عن ابن السرح وابراهيم بن خالد 
الكلي والي ثور وغيرهم: كارم رووا عن عمد بن ادرس الشافعي » قال 
حد تي مي مد بن علي س سافع » عن عبيد الله بن علي بن السائب عن ٠‏ 
فح بن عجير ابن عبد يزيد بن ركانة ان ركانة طلى امرأته سبدمة 
البنة ... الخ . 

وهذا الطريق أجمع الرواة على صحته وقرته » فاذا لم يتقو" طريق 
الزبير بن سعيد وبتأيد به فائه لايعقل على أي حال أن يضعف هذا 
الطر بق الصحيح الموثوق به من اجل طريق الزبير » أي ان القاعدة المعروفة 
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-والمعقولة للجميع »ان الطريق الضعيف هو الذي يتقزى وبتأيد بالمحيح 
-ولس الطريق الصحيح هو الذي يضعف سبب وجوه طريق آخر 
'ضعيف الى جانبه . 

( ثالثاً ) منافشة أدلة الذين قالوا بعدم وقوع شيء : 

وقد ذكرنا ان دليلبم هو الاحاديث الواردة في اللي عن مثل هذا 
الطلاق » مع قرهم بأن النبي عن الشيء دلبل على بطلائه » لقوله ل : 
كل مالم يكين عليه أمرنا فہو رد . 

وقد نوقش دليلهم هذا با بلي : 

١‏ لس كل منهي عنه باطلا في احكام الشريعة الاسلامية » وأ كبر 
دلبل على ذلك ان الطلاق بذاته يعد من ابغض اللال الى الله عز وجل » 
خصوصاً اذا ماكان التطليق عرد ايذاء وضرار فو من حيث الديانة عمل 
محرم » ولككن أحداً لم يقل بأنه باطل لا يقع . وإذا تبين أن هنالك 
انفصالاً بين الي عن ايء وبطلانه ».فلا يڪن أن بستدل بالأول 
مها على الثاني . 

؟ - إن حديث ( كل مالم یکن عليه أمرنا فهو رد ) لا يصلح 
اللاستدلال به على خصوص هذه المسألة . لأن قوله : ( فو رد) محتمل 
أن يكون معناه : فبو غير مقبول عند الله تعالى » ولا يقال ذلك في 
هق العبادات التي يبتدعبا بعض الناس دون أن يكون لا من أصل ثابت » 
أو يؤدونما على غير وجبها المأروع . والقاعدة : أن ماطاف حوله 
الاحهال سقط به الاستدلال » فلا بد من دليل آخر مه يعن صلاحيته 
للمعنى الذي فسرّره به . 


على أنا لو فرضنا وله هذه المسألة الي نحن بصددها » فإنه عام 


ا م 


مخصرص با كان ما عنه لذاته ودليل الخصوص الاحاديث الختلفة التي مر 
ذكرها »> إذ لا بد من التوفيق بين هذا » وتلك . وهذا الحديث عام وتيك 
أحاديث خاصة » والعام في مثل هذه الالة تفسره دلالة الخاص . 

) دابعاً ( مناقشة ارباب التفصيل : 

وقد هر أن دليليم في ذلك رواية ابي داوه طديث ان عباس :کان . 
الطلاق الثلاث .. الحديث » ودليل المعقول . 

واقد ناقشهم الآخرون في استدلالهم حديث الي داود » بأن مفبوم 
حديثه لا يقاوم ريم عموم حديث عبد الله بن عباس والاحاديثالاخرى» 
هذا الى جاتب ماقد قاله الور عن حديث ابن عباس مما قد ذكرناه. 
مفصلا 20 , 

وأما قوم إنه إذا قال لحا : أنت طالق فقد بانت منه > فصادفها 
قرله : ثلاثاً » بعد ذلك وهي خلية » فيرده أن الطلاق لا بقع يجرد 
التلفظ به بل باللفظ مع النية . حتى إنه إذا مات بعد قوله طالق وقبل 
اقامه الخة » فان زوحته لا تطئق مئه وترثه بالاتفاق . وإذا كان الحم 
كذلك ولا خلاف فيه » فان معناه أن الطلاق لها يقع بجمرع ما قد 
اعتزم الزوج النطق*به من اجخلة الكاملة . وبهذا يتبين أن هذا التحليل. 
العقلي لا يستند إلى قاعدة فقبية أو أي دليل فقبي . 

x +X 


: الترجيح‎ ٥ 
وبعد ¢ فتك هي المذاهب الواردة في هذه المسألة ( وهذه هي أدلها‎ 
, وما دار من نقاش حوها . فلنتبصر في هذه الادلة من حرث هي » ولنعمل‎ 
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على فم مايحب فيمه مها بناء على قراعد الاستئياط وأصوله » دوك 
النظر إلى أي مذهب أيّد » أو خالف. 

ولعلك تلاحظ أن ماتاج إلى التأمل والبحث فيه من أجل الوصول 
إلى معرفة الراجح هو كل من مذمبي المبور والمذهب القائل بوقوع الطلاق 
واحدة » ولنسمه بذهب ابن تمة ‏ أما المذهبان الآخران » فبا عحرجان 
بالأدلة الواضيحة الخالفة لما ما قد رأيت . وأدانها عقلة نظربة أكثر منها 
ثقلبة أو أصولة . ش 

وإذا ما تأملنا في مذهي لبور وان تممة » لاحظنا الامور التالية : 

أولاً : اعتمد الور على مايزيد على ثانة أحاديث في الموضوع . 
اثنان هنها محتمل لاف المدتعى » وها حديث فاطمة بنت قيس وحديث 
امرأة رفاعة القرظي » وواحد منها ره" أنه ضعيف وهو حديث الدارقطني 
لوجود حى بن العلاء فيه . والاحاديث المسة الاخرى لم نحد فما أي 
خدش ببطل أو نضعف من دلالته على المطلوب , 

واعتمد آرباب المذهب الثاني على ثلاثة أدلة » أآهما. لديم حديث ابن 
عباس المذ كور . والدليلان الآخران : آية الطلاق مرتان .. وحديث ركانة 
من الطريق الذي تفرد بروايته احمذ . وقد رأيت أن الآبة لا تدل على 
المطلوب . وحديث ركانة هذا ضعيف جداً » وحديث ابن عباس معئاه 
لس على النحو الذي فسروه به » بل إنك إذا تأملت » وحدت أربت 
تفسيرهم له بالمنى الذي ذكروه » تأويل بعد وغريب له . ولس من 
مسوغ لهذا التكلف في فهمه مع وضوح معناه الذي فيمه منه امور . 

انا : إذا ما تأملث في حديث ابن عباس : كان الطلاق . . .“الخ 
وكيفية استدلال المذهب الْخالف به » وكيفية فهم المبور له » أدر كت 
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( من ناحسة أخرى ) أنه لا ينغي حال من الاحوال تفسير الحديث 
الشكل الذي فسره به ابن تبمة وابن القم وأتباعها . 

ذلك أن هذا التفسير إما لعفي أن ممر بن الطاب رفي أله عنه )2 
قد خالف نما في كتاب الله وأحاديث ثابتة في سنة رسول ان يلت كبا 
تحعل الطلاق الثلاث في علس واحد طلقة واحدة » لسبب واحد هو أنه 
رأى أن يؤدب اوائك الذين يفعلون ذلك ولا يبالون بأنه طلاق بدعي » 
التأديب والعقرية والزجر على مقتضات النصوص الصريحة في كل مناللكتاب 
والسنة . بل هو يعنى أن عامة الصدابة قد وقعوا معه فى هذه المعصة 
إذْ سكتوا على عله ووافقوا رأيه بل أجمعوا على أنه هو التق . 

ونحن لو سألنا ابن ئيمة وابن القم : هل محوز تقديم المصلحة الي 
براها الام على النص الواضح الثابت » لأجاب كل منها بان ذلك فى 
.وخروج على المادة وابطال لشرع ان بالوم والابتداع . وفي ڪتاب 
اعلام الموقعين لابن القم كلام كثير من هذا القبيل » وفي كتاب » 
القباس في الشرع الاسلامي لابن تبمبة تصريح أيضأ بذلك » وهر اق 
الذي ائفتى عليه عامة المسامين » إلا ماكان من سُذوذ سلبان الطوفي في 
ذلك » فانه وحده الذي قال بأن المصلحة تقدم حى ولو عارضت نصاً 
فى كتاب أو سنة » وقد شطأه وأثه بذلك عامة الباحثين والمامين . 

ومع ذلك » فلو أن في ترجة جمر وما عرف من كفية اجتمإده 
وموقفه من النصوص » ما يدل على أنه كان يتحافي عن النصوص الواضحات 
ومححوحاً . ولكن كل مادلت عليه ترحمة حمر رضي الله عنه ترد هذا 
اله التسار ردأ صرعاً لا احټال فيه 5 
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روى الشافعي في كتابه اختلاف الحديث أن تمر قضى أن الديةه 
للعاةلة وم بورث المرأة من دية زوجم ا . فأخبره الضحاك بن سفيان أن. 
رسول اله يلق كنب اليه أن يورث امرأة أسْم الضبابي من دية زوجما » 
فرجع اليه مر » وأقلع عن |ىتهاده السائق : 

وسأل رضي الل عنه مرة : من عنده علي عن الني برو في النن 
فأخبره حمل بن مالك أن الني يلقم قضى فيه بغرة » فقال مر بن. 
الخطاب إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا . 


افيعقل أن برجع تمر عن رأيه لحديث نقل اليه آحادا » ثم يخالف. 
نصا في كتاب اب تعالى وأحاديث صيححة ) على حك دأهم ( کید لد بث 
ركانة الذي اعتمدوه » انتصاراً لرأيه أو انتصار لمصلحة أهمه شُأنها » مع 
العم بأنابن تيمية وابن القم رحمها الله في مقدمة من مع من ذلك ونحجرهمه 0 

فانظر ( رعاك الله ) نظرة تأمل وتجرد .. ألس من أعجب العجب 
أن نعمد بعد وضرح هذا الذي ذكرناه ‏ إلى الاحاديث الهانية أو 
الجسة التي استدل بها امور » فنتكاف ردما واحداً واحداً » ثم نستدل 
بالا دلبل فيه من القرآن وبا لم يصح من الحديث على عكس ها اثبتته 

كان الطلاق علي عبد رسول الله يلقم ... الخ فنفسره التفسير الذي ببين. 
نفعل كل ذلك في سبيل ماذا ؟... في سبيل أن نلصق بعمر أنه خالف. 
' كتاب الله وسنة رسوله واجماع المسامين فاجهد في معرض النص وقدم 
رأيه على كلام الله وسنة رسوله » أللين من أعحب العحب أن تجيد 
جبدنا في سبيل حمل تمر على هذا الباطل ... 
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ثانية أحاديث .. كلها تدلك وتفمك ان عر اتبسع في فضاله سنة 
رسول الله بلقي » نلغها بدونحجة واحداً واحدا لنزء م أن غمر الف في 
1 الله ..!! ۰ 

وكلام تمر في حديث ابن عباس واضح وصريح في المعنى الذي فبمه 
امور منه . نقلب تفسيرم وتتأول في مدلوله » لكى نستدل به على أن 
تمر شالف في حکمه ما f>‏ به الله ورسوله a‏ 

وقد رأبت في كلام ابن مسعود الذي نقله ابن القم نفسه : ما يكشف 
لك بصراحة لا لبس فيا عن معنى كلام تمر كا فيم امور » ولنعد إلى 
كلامه مرة أخرى » فانه بنظري أكبر وثيقة وشاهد لابطال الوم الذي 
عللقه بعضهم بکلام مر » قال ابن مسعود : من أتى الامر على وجبه 
فقد بين له » ومن لبس على نفسه حعلنا عليه لبسه » وال لا تلبسون 
على أنفسيم وتتحمك متم » هو کا تقولون . 

أفلس هذا والذي قاله مر : قد استعجل الناس في أمر كانت 
لهم فيه أده » فمن استعجل اناة الله الزمناه بها » وفي روابة : فاو 
أمضيناه علهم -- نقول : أفلس هذا وذاك يصدران من مشكأة واحدة 
وينتهيان إلى معنى واحد » ويعبران عن حقيقة لا حلاف فيا ؟ 

- إذا تأملت في كلام ارباب مذهب ابن تيمبة عن حديث ركانة 
وكيفة حاواتهم لتضعيف ها مسك اجمبور به من هذا الحديّث »2 رأيتهم 
لا يتعرضون للضعف الواقع فا يستشبدون هم به من حدلث ركانة 
بالطريق الذي يتمسكون به » مع أن عامة الحدثين قد اجمعوا على ضعف 
تلك الروابة وضعف ها برويه داود بن اللخصين عن عكرمة . وهل هذا 
إلا دليل على التعصب لا التزموه وتعبدوا أن يستمروا على التزامه ؟ 
وابعاً. ‏ لقد كان من أدلة امور ما رواه مسلم عن نافع عن ابن تر 
- ۳۱“ 


أنه كان إذا سأل عن الطلاق في البض قال لأحدم : أما نت طلقت 
امرأتك مرة أو مرتين فان رسول الله يلقع أمرفي ذا » وان طلقت 
ثلاثا فقد حزمت عليك حتى تنكم زوجبا غيرك وعصيت الله فيا أمرك 
من طلاق امرأتك . 

فماذا برد الخالفون على هذا الحديث , ولقدحاوات أن أجد ردأ هم 
عليه فلم أعثر . 

ج ب 4 

من التأمل في هذه النقاط الاربع يتضح لنا رجحان مذهب امبور» 
وأنه اطق الذي يتفق مع أدة الكتاب والمئة » ومع هما عرف من 
استقامة حمر وعامة الصحابة على التمسك بها وعدم التحول عنها لأي سبب. 

المسائل الاصولية وأثرها في اللاف في هذا البحث : 

يرتبط هذا البحت بسآلتين من مسائل الأصول . 

أولاهما : الي » هل يدل" على الفساد أم لا ؟.. وقد ذهب امور 
إلى أن المي إذا كان عائداً لعلة هي غير ذات النبي عنه فانه ستازم 
الحرمة ولا يستازم الفساد أو البطلان . وجالف البائي وبعض النابلة 
فذهيرا إلى أنه يستازم البطلان مطلقاً . فلا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة 
ولا الع في وقت صلاة الجمعة ..(© 

وقد كان من حل ماعسك به امور في صحة الطلاق الثلات بلفظ 
واحد » هذه المسألة ومذهيهم فيا . فإن حع الطلقات الثلات بافظ 
واحد طلاق بدعي » ولا سك » وهو مهي عنه . ولکن الي لا يستازم 
البطلان » لأن سبب النهي عاد إلى وصف متعلتى بالطلاق لا إلى 
الطلاق ذاته . 

. أنظر انتصر لابن الحاجب مع شرحه العضد : ؟/؟ وما يعده‎ )١( 
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وحتى الطلنايلة الذين ا يتمسكوا بقاعدة النهي هذه وافةوا الجمبور في 
صحة الطلاق > لأدلة أخرى قامت عندم أفهمت أن الطلاق صحح وأن 
النبي جرد الرمة . وهي الأدلة الكثيرة الأخرى التي سقناها في غضون 
هذا البحث . 

المسألة الأخرى : ما اتفتى عليه حور الأصولين من أن الدليل إذا 
تطرق إلبه الاحتال » بطل به الاستدلال . 

وقد كانت هذه القاعدة مستند الأثمة الأربعة واتباءهم حيال ماتمسك 
به ابن تيمية ومن معه من حدبت رسول الله َل : ( كل ما لم يكن 
عليه أمرنا فهو رد ) . فبذا الحديث محتمل يي هو ظاهر أنه اما يتعلق 
بالوجوه الميتدعة من العبادات أو با انحرف بها صاحبها عن وجبها الشرعي 
ويحتمل أن يكون الره” بعنى استحقاق الاثم يا محتمل أن يكون بعنى 
البطلان . ولا بد من قرينة تعن الاحيّال المقصود . فمن أحل ذلك لايقرى 
هذا الحديث ,وحده بهذا الشكل من الاحتالات التي فيه على الاستدلال. 
فضلا عن وجود الاحاديث الكثيرة الأخرى الني نع فهم الوجه الذي 


فېمه مئه أبن قيسة وصحيبه . 
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اول تصوير المسألة وتحرير محل النذاع 


القسم الأول : الزكاة وما يتبعها من الاعطبات التي يتقدم با المسامرن. 
أو الزية الي تؤخذ من غيرم من أهل الكتاب . 

القسم الثاني : الفيء » وهو كل مال دخل نحث سلطان الدولة من 

الق.م الثالك الخنام 3 وهي الاموال الي حاءت من وراء 
قتال وحرب . 

فأما القسم الأول » فلا شأن لنا به في هذا المقام . 

وأما القسم الثاني » فلم بقع خلاف بين الأثة في أن أربعة اخماسه. 
توضع نحت تصرف الامام المسلم يضعه حيث تقتضيه مصالم الاسلام 
والمسامين » سواء كان أموالا منقولة أو غير مئقولة كالدور والبساتين 
وعتلف الأراضي + أما سه » ققد انفرد الشافعي بالذهاب إلى انه 
التفريق بيا في الج "١‏ » وذهب الور إلى أن الفيء كله اله 
بعود النظر فيه الى الامام بأخخاسه الخسة .' 
EL ES‏ 

)۱( إنظر الأم : ٠» /٤‏ وطرح التثريب للعراق : ٠۲٠١/١‏ 

لآ( سه 


وأما القسم الثالث : فبلاحظ أنه للقسم إلى أموال منقولة واخرى 
غير منقولة » فأما الاموال المثقولة فقد اتفق الأمّة على أنها تقسم إلى خمسة 
أسهم فيوزع مسا في المصارف التي نص عليا القرآن اللكريم © وتوزع 
أحماسها الأربعة الاخرى على المقائلين حسب هدي الني عليه الصلاة والسلام 
ا 

وأما الأموال غير المنقولة » فقد وقع في أمرها خلاف ونظر :هل 
توزع كا يوزع غيرها من الأموال المنقولة » أم نحبس عن القسمة والتوزيع 
لستفيد الناس من غلاا ؟ . فو سذا هو محل محئنا من مجمرع هذا 
الذي ذكرناه . 

ثانياً ‏ مثار الخلاف في هذه المسألة 

أم أسباب اللاف في هذه المسألة » أن في القرآن آيات ثلاث لم 
يتين وجه العلافة . بيا بشكل واضح يقطع دابر الاحتال والنقاش . 

فأما الآبة الاولى » فبئ قوله تعالى . ( واعهوا أما غنمتم من شيء 
“نان لله *خسة والرسول ) الآية » الانفال : ١؛‏ 

وأما الآبة الثانبة في قرله تعالى عن أهل الكتاب الذين أخرجبم 
الله من دارم لأول المشر : ( وما افاء الله على رسوله منهم فا أوجِفمم 
عليه من خبل ولا ركاب ولكن الل بسلط رسله على من يشاء 2 واله 
على كل شّيء قدير ) اشر : »> 

وأما الآبة .الثالثة : فبي قوله تعالى بعد الآبة السابقة : ( ما أفاء 
الله على رسوله من أل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن المبيل كي لا يكون “دولة بين الأغنياء منك .. إلى 
قوله تعالى : والذين جاؤوا من بعدم .. الآبة ) الشر ۷ د ٠١‏ . 
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فالآبة الاولى لا حلاف فى أنها تعنى الأموال الأخوذة من وراء قتال 
وايحاف » والاية الثانية لا خلاف في أن تعنى الأموال المأخوذة بدون 
قتال وايحاف » إذ هي تنص على ذلك . ۰ 

وتبقى الآئة الثالثة عتمة » إذ هي عارية عن د كر حصرفا بقتال 
أو بدونه » فل المقصود با افاء الله على رسوله » في هذه الآبة الثالئة» 
نفس المقصود با أفاه الله على رسوله مما أوضحه في الآية التي قبلبا » أي 
الاموال التي جاءت بدون قتال ولا ايحاف » أم المقصود به الاموال التي 
تحدث عنا في آية الغنام بسورة الانفال » فيكون بين الآيتبن تعارض 
5 ا ؟.. الآبة عتمة لكلا التفسيرين . 

فبذا الاحقال القائم في هذه الآية الثالثة هو السبب فيا وقع بين 
الأثة من خلاف حول مصير الاراضي والعقارات التي بغنمها |المسامرن من 


اعدائهم إثر مقاومة وحرب ٠‏ . 


ثاثا - المذاهب الواردة فما 

المالحكية : لا تقسم الأرافي بل تكون وقفا يقسم خراجها في 
مصالع المسلمين الختافة » كحرايات المقاتلين ورواتبهم وبناء القناطر والمساجد 
“أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسمبا . 

النفية : خر الامام بين قسمتها وابقائها بيد الكفار مع ضرب 
الخراج علهم » وعلبه أن بتبع في ذلك وجه المصلحة » والفرق بين 
هذا المذمب والذي قبل أن الأرض تصبح وثفا بجره الاستيلاء علبها عند 

: وأحكام القرآن لألي بكر بن العربي‎ ٠۴/٠۸ : انظر الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
. ۲۸۹/۱ : رطاية اعد‎ ۱۷۸/٤ 
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المالكية » ولا حاجة إلى صيغة من الامام 2 أما عند النفية فبتوقف 
أمرها على ما e‏ به من وقف أو قسمة أو قسمة بغض والحانظة 
على بعض . 

الثودي وظاهر مذهب الافام أحد ؛ يتوخى الامام في ذلك ااصاحة 
فهر مذهب شفق مع ۳ ذهب اليه النفة 58 

الشافعية - لا بد من توزيعها على المقاتلين كبقبة أموال الخنالم » 
إلا أن يستطيب الامام نفوسهم فل أن “يتصرف با عندئذ م يشاء » 
وهو مذهب الظاهر بة أيضاً لاه 

ومحصّل الأمر أن في المسألة مذهين : 

احدها مذهب الجبور 4 وهو عدم وحوب فقسمة الارض بن المقائلين 
على الامام » سواء فلنا إنها تكون وقفاً بمجرد الاستلاء علها » أو قلنا 
يتبع الامام فما مصلحة المسامين . 

ثانا هذهب الشافعي » وهو وجوب قسمتها بين الغامين » إلا أن 
يستطيب الامام نفرسهم . 

رابعاً ‏ أدلة المذاهمب 

ونحن لبدأ فنذكر أدلة امور ما فيم المالكية والنفة والنابلة » 
ثم نذكر أدلة الشافعية . 

أدلة امور : 

استدل الجمبور على ما اتفقوا عليه من القدر المشترك وهر عدم 
وحوب قسمة الارض بين الغافين بأربعة أدلة . 

)00( أنظر شرح الدردير : ۱۸/۲ وبدائع الصنائع : ۱1۸/۷ ونيل الاوطار ؛ 
۱/۸ ومغني اتاج : ۲۳۲/٤‏ . 
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أولاً .- آية سورة الحشر » وهي قوله تعالى : ( ما أفاء الله على 
:رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذي القربى واليتامئ والمسا كين...) 
إلى قوله تعالى : ( والذين حاؤوا من بعدهم ) . وهي الآنة الثالثة من 
الآباث الثلاث النى ذكرناها » عند الحديث عن مثار اللاف في 
هذه المسأله ‏ - 


الغنام في سورة الانفال » ولنن المقصود ما خصرص ما هو مقصرد في 


الآية التي قبلبا وهي : ( وما أفاء الله على رسوله منم شما أوحفتم علية 
من خيل ولا ركاب ) . 


واستدلوا على ما ذهبوا اه في تفسير الآية » بأن الفيء يشمل في 
الاغة كل ما صار إلى المسامين من أموال اشر كين سواء جاء عن طريق 
العنوة أو الصلح ؛ ولم بأت فيا قيد جوا عن حمومبا » كلقيد الذي 
حاء في الآبة التي قباها وهو قوله : ( هنهم ) إذ الضمير فيه عاد على 
بني النضير » وقوله ( فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) . فلا 
مسوغ إذاً لتفسير الفيء فها بالمال الذي وصل إلى المسامين بدورت 
قتال وايمحاف . 

وعندئذ بقع التعارض بين هذه الآبة وآية الغناتٌم في سورة الانفال . 
إذ آبة الغنام تأمر بالتخمس ولا تخميس هنا » وتقضى آية الغنام مع 
عمل الرسول أن أربعة أخاسها توزع على الغامين » ومفتضى قوله تعالى 
في سورة اللشر : ( والذين جاءوا من بعدهم ) عطفاً على الذين أوجب 
هم الفيء أن جع الاس الاضرين والآثيين ينبغي أن يكونوا شركاء 
في الفيء . 


۸ 


وسيل الترفق عندئذ هو تخصص مموم آة الانفال ا سوى الارص» 
وذلك بدلالة آبة المشر » التصل ما قوله تعالى : ( والذين جاءوا 
E‏ 

وان ذلك ا تعارض الآبنين لا بد أن يكون من حيث الظاهر 
خقط , إذ لا بد أن لكل هنها مدلولاً خاصاً يتم به تناسق الآبتين 
وتكامل به المي الشرعي » ورأينا أن آبة الانفال تقول : ( واعامرا 
أا غنيم من شيء ) والشيه من أعلى الفاظ العموم » فهو يشمل كل 
مال يدخل في يد الغامين أرضاً كان أو غيرها » ورأينا آبة الشر تقول : 
( ما أناء الله على رسوله من أهل القرى ) و ( ما ) من أجلى ألفاظ 
العموم أيضأ » فينبغي أن يكون هر الآخر شاملا لكل مال أرضاً كان 
أو غيرها » ولكنا رأينا الآبة بعد ذلك تعطف ( والذين جاءوا من 
بعدم ) ) على من جعلبم الله مستحقين لهذا الفيء » ومعلوم أن ما عدا 
العقارات من الاموال لابقاء له في الغالب فلايتصور أك يستفيد من 
اعانا من سيجيئون من بعد ء فكانت هذه الجلة دللا على أن المراه 
بالفىء هنا فيء الاراضي خاصة دون غيرها من الاموال .وإذ قد تين أن 
آبة الاثفال عامة لکل ان نواع الاموال » وآنة اشر هذه خاصة بالارضص » 
فالسبيل الذي لابد منه هو قخصص موم الآية الاولى مخصوص الاة' 
الثائية ٠‏ انآ - عمل عر رضي الله عنه حينا امتنع عن تقسيم سواد 


١١5١/4 وأحكام القرآن لابن العري:‎ ٠۸ انظر الجامع لأحكام القرآن : م/غ‎ )١( 
و إذا تأءلت في الذي ذكرناه أدر كت أن القول بالنسخ غير وار د؛‎ ٠ ٠۸۸/۱ وبداية انجتہد‎ 
إلا على أصول الحمفية ودر كت أن ما ذكره ابن رشد في بدايته : ( وجب على مذهب‎ 
من يريد أن يستنبط من امع بدنما ترك قسمة الارش وقسمة ما عدا الارض » أن تكون‎ 
كل واحدة من الآبتين مخصصة بعض ما في الاخرى أو ناسخة له .. وهذه الدعوى لاتصح‎ 
إلا بدليل .. ) الخ كلام لا اروم لدء لأن ڪل من الآبتبن ليس عخصضاً للأخرى ا‎ 
. ظن » إذ دليل الخصوص في آية الحشر موجود معبا فلا تحتاج في بدورها إلى مخصس‎ 


- ۱۳4 = 


الهراق وأوض مصر » .وجعلها وقفاً يجري خراجبا ربعا للمسلمين واجاع 
المحابة على همه هذا . روى ابو عبيد بن سلام عن طريق عبد اله 
بن آي قس قال : ققدم عر الابة فاراد قسم الارض بين المسلمين 
فقال له معاذ : والله أذن ليكونن ماتكيره © انك إن قسمتها » صار 
الريع العظم في آيدي القرم “ثم ببيدون قصير ذلك الى الرحل الواحد 
او المرأة » ثم باني من بعدم قوم بسدون عن الاسلام مسدأ وم لايجدون 
شا » فانظر امرآ بسع أوهم وآغرهم › فصار تمر الى قول معاذ . 

وروي أبضا عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن تمر : أله 
أراد ان يقسم السواد بين المسلمين فأمر أن حضوا » فوجد الرجل نصيبه 
ثلاثة من الفلاحين » فشاور في ذلك » فقال له علي بن ألي طالب : 
دعبم بيكونوا مادة للمسلين » فت ركيم وبعث عليم عثان بن حنيف » 
فوضع علهم ثانبة وأربعين » وأربعة وعشرين ,واثنى عشر ٠‏ . 

وما حبس عر السواد » تمس ما فهمه من آية الحشر هذه , ولذلك 
خاصم بها من كان ”يتح عليه من الصحابة في تقسم الارض » روى ابو 
عبد عن مالك بن أوس بن الدان عن حمر أنه تلا قوله تعالى : 
( واعلمو أها غلم هن شيء فأن لله خمسه .. )الآنة » فقال هذه فؤلاء . 
ثم تلا قوله تعالى (إما الصدقات لفقراء والمساكين .. ) الآية فقال : 
وهذه لحؤلاء » ثم .تلا قرله تعالى : ( مافاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلاه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساحكين وابن السبيل ) 
وللفقراء والباجرئن » أو قال : ( للفقراء المباجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم واموالحم ... والذين تبوا الدار والايان من قبلهم ... والذين 
جاءوا من بعدهم ) ) قال : فاستوعبت هذه الآية الناس فلم ببق اه 


6 الاموال لأي عبيد : ۸ ف/ذه١ا‏ و ۵۲ا . 


۳۰ = 


من المامين الا له فا حق او قال:حظ وإن عشت إن شاء اه لِؤثَين كل 
مسل حقه حتى يأني الراعي برو حمر و يعرق فه حيئه 1١‏ . 
عبد قام الزبير فقال : يارو بن العاص إقسمبا » فقال جمرو :لاأقسمما . 
فقال الزبير : لتقسمنا کا قسم رسول اه يِل خبير » فقال مرو : 
لا اقسمہا حتى اكتب الى امير المؤمئين . فكيتب إلى تمر » فكتب اله 
مر : أن دعبا حتى يزو منها حل الله 5 
والذين جاءوا من بعدهم أن الواو عاطفة فيحصل اتراك من ذكر في 
الاستحقاق » واجملة في قوله تعالى (يقرلون) في موضع الحال » فبي 
كالشرط للاستحقاق » والمعنى ألم سستحقون في حال الاستغفار » ولو 
اعربناها استثنافة لازم أن“ كل من جاء بعدم يكرن مستغفراً هم » 
والراقع يخلافه » فتعين الاول 9" ٠‏ 

الا مارواه ملم واحمد وابو داوه عن ابي هريرة رفي الله عله 
قال : قال رصول اله 2 منعث العراق درهمرا وقفبزها » ومنعت 
الشام مدا ودثارها ) ومنعت ھەر أرديها وديئارها 4 وعدم من حيتت 
بدأتم وعدتم من حيث بدأتم » وعدتم من حيث بدأتم . 

ومحل الاستدلال ببذا الحديث » إيضاحه أن" ثة حقاً متعلقاً بأرض 
اهل العراق والشام » وهو الخراج الذي يدفع بالدراهم والأقفزه » وذلك 

6 الاموال : ٠٠١‏ ف/ ٠١‏ والسر'و المكان |ارتفع . وسرو حبر م لمنازل جر 
بأرض اليمن وهي عدة مواضع . ( معجم البلدان ؛ ٠١۷٣‏ ) . 

(؟) فتح الباري : ۱۳۹/۱ , 


- ۳۱ - 


إها يكون بقانم تحت أيدي املا وجعل ريعبا غة تؤدى لمسلمين » 
وصبغة المافي في ( منعث ) محاز عن المستقبل . إذ المعنى : يرسك 
أن بأتي بوم تتنع فيه العراق والشام ومصر عن دفع الخراج » وسبب 
ذلك أن الروم يستولون على هذه البلاد في آخر الزمن » فيمنعون حصول 
ذلك لمساين أو أن السهين يتهارجون وبتحلاون عن التزام الشريعة 
الاسلامية فلا يحبى خراج على أرض ولا حزية على كتابي . 

يؤيد هذا التفسير مارواه مسام وغيره بلفظ آخر : بوسّك أهل العراق 
أن لا بى الهم قنيز ولا درم » قلنا من أبن ذلك ؟ قال من قبل العجم 
عنعون ذاك » ثم قال : يرشك آهل الشام أن لا بى الهم ديشار ولا 
مدى » قلنا من أبن ذاك قال : من قبل ألروم "١‏ . 

راہعاً - فتح رسول الله پل مكة فن" على أهلها وأقرهم على أراضهم 
ول يقسمها بين المقائلين والغامين » ولو كانت الارض داخلة في موم 
أموال الخنائم لقسمها الني يلق » يا قسم غيرها من الاموال . 

فبذه الأدلة الاربعة هي أدلة للقدر المشترك الذي تك به الور » 
وهو عدم وجوب قسمة الاراضي التي تكون في أموال الغنام . 

ثم إن النفة استدلوا لما اختصوا به من أن الارض لا تكوركف 
وقفاً بمحرد الاستبلاء علها » بل الامام عير في اتباع ما يراه أنه المصليحة » 
ما قالوا من أن الني سل أعطى خببر لاهرد يعماون فيا بالشطر ما مخرج 
منها » ثم أرسل عبد الله بن رواحة » فقاسمهم . قالوا فظبر من ذلك 
أن رول الله مَل قسم طائفة من الارض » وأبقى طائفة منها لم يقسمها » 
فان أن" الإمام بالبار بين القسمة والاقرار في أيدهم ©» وأا لاتصبح 


وقفاً ذغرورياً جرد الفتح والاستيلاء . 


۰ ۳۸ انظر النووي على مسل : ۱۸ | ۲۰ و‎ )١( 
داومب‎ 


أدلة الشافعية : 


أولاً ‏ استدلوا بعموم قوله تعالى في سورة الانفال : (واعاموا أنما 
غنمتم من شيء فان لله خمسه ... ) الآبة » فقد دات بعموهها على أن. 
كل ما غنمه المسامون بقتال من اموال الحاربين خمس ويقسم سواء كانه 
أرضاً أو غير أرض . 

ثانا استدلوا بالمفبوم الخالف لقوله تعالى في سورة الشر : 
) ما أفاء الله على رشوله من أهل القرى فلاء وللرسول ولذي القربى ٠)...‏ 
الآنة » وذلك على أساس أنهم فبموا أن الفيء المراد في هذه الآبة هو 
نفس الفيء المراد بالآبة التي قلبا . وهي قرله تعالى : ( وها أفاء الله. 
على رسوله منهم لما أوحفتم عليه من خيل ولا ركاب ) وواضح أن المراد 
ما أفاء الله على رسوله هنا هو الال الذي جاء بدون قتال وايماف لم 
تنص الآبة » قالوا ؛ والدليل على أن الآبتين واردتان على مقصود واحد 
بالفيء » أن السورة كلها نازلة يحق يود بني النضير » والحديث هنا حديث. 
ما أكرم الله به المسامين من أموال الود بدون قتال أو اشْتباك بيغم 
وبين الاين » فلس 4ة أي مسوغ لأن يفم بالفيء في الآبة الثائية. 
غير الذي فهم منه في الآبة الاولى . 

lt‏ - مارواه مسال وأحمد عن أبي هريرة أن رسول اله يله قال: 
أا قرية اتيتموها فائهتم فيا فهمم فيا » وأا قرية عصت الله ورسوله 
فان خا له ورسوله ثم هي للم » قال الطابي : فيه دلبل على أن 
العنوة حكمها حلم سائر الأموال التي تعنم وأن مسا لأفل الس 


وأربعة الماسا للغافين "١‏ . 


()لانظر نبل الاوطار : مم١‏ وسيل السلام : ٠١١/٤‏ . 


PF .- 


رابعاً - أنه ينه افتتح خيبر فقسم أراضها بين الغزاة » فقد روى 
البخاري ومالك عن زيد بن أسلم عن أببه قال : قال مر » لولا آخر 
المساين ما افتتحت قرية إلا قسمتا کا قم رسول الله يلتم خيبر > 
وروى الخاري بسئده عن مالك بن انس عن سام مولى ابن مطيع أنه 
ممع أبا هريرة رضي الله عنه تقول ل د 
فضة » إها غنمنا الابل والبقر والمناع والوائط » أي البسائين ٠١‏ 
وروی أبو عبد عن بشير بن يسار أن رسول الله طلقم لما أفاء الله عليه 
بر » قسمبا على ستة وثلاثين سم » جع كل سهم متها ماثة سم 
وعزل نصفها لنوائيه وما ينزل به »© وقسم النصف الباقي بين المامين » 
وسبم رسول الله يآ فيا قسم : التق والنطاة وما حمز معبا » وكان 
فيا وقف : الكتبة والوطحة وسلالم . فاما صارت الأموال في يدي . 
رسول الله پل لم لم بتكن له من العال ما يكفون مل الأرض فدفعها 
رسول اله يِل إلى الهود يعملونها على نصف ماخرج منها » فلم نزل على 
ذلك حاة رسول اله يلم وحباة ألي بكر » حتى كان تمر فكثر الممال 
في أيدي الاين وقووا على عل الأرض تأحلى تمر الود إلى الشام 
وقسم الأموال بين المسهين إلى اليوم © . 


خامساً ‏ مناقشمة الأداة 
مناقشة الجبود أدلة الشافعية : 


قالوا : أولاً ‏ إفا يؤخذ بعموم قوله تعالى : ( واعامرا إنما من 


. ٠٤ والتحفة لابن حجر + لاه‎ ٠۹۳/٤ : انظر الام‎ )١( 
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شيء .. ) الآية » لو سلم لي دعرى أن آبه المشسر : ( ما أفاء اله ٠‏ 
على رسوله من أهل القرى .. ) خاصة بفيء بني النضير » أي ها لم 
بأت بايجاف وقتال . ولكن الى أن هذه الآبة تعني نفس الغناتم التي 
تحدثت عا آبة الأنفال . فقد روي عن ابن عباس أن هذه الآية إا 
تعني أموال بني قريظة التي غنمها المسلمون » ومعلوم أن المسلمين إما غنموها 
بايحاف ولم يكسيرها بصلم 9 . 

وإذا كانت الآبة بهذا واردة على نفس مورد آية الأنفال > فلا بد 
من المصير إلى التخصص على النحو الذي أسلفنا . 


فكون موقع هذه الآبة من الي قبلبا وهي : ( وما أفاء الله على 
رسوله متم .. ) الآبة » موقع تجلبة وتببين » كأنه قبل : قد علمنا 
حك الفيء من بني النضير فا حك الفيء من غيرمم > آي من سائر 
أموال الكفار ؟. فقال : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ... 


ساحن . 


وإذا ثبت أن المح في تفسير آية الشر هو هذا » لم يبق جال 
لاعتاد المفبوم فما » إذ دلالة المفبوم الحالف فيا خاصة ها إذا كان 
المقصود من الفيء فا » نفس المقصود مئه في الآبة التي قبلبا » وقد 
أوضحنا بطلانه . 

وقالوا ثانا - إن حديث ملم وأحمد : أيا قربة أتيتموهما .. 
الحديث ‏ مول على الأموال المثقولة » بدلالة الآبة التي في سورة 


0 ٠ 


)00 إنظر الجامع لأحكام القرآن : ٠۲/٠۸‏ وأحكام القرآن لأي بكر بن العربي : 
€/ . 


(؟) تفسير آیات الاحكام للسايس واخوانه : ١١5/6‏ . 


توعد 


الشر ء وبدلالة حمل عر والاجاع الذي ثم على فعله فلا يقوم به الدليل, 
على ما ذهبتم الله . 

وقالوا ثلث - إن تقس رسول الله يلت بير بين المسامين » لايعارص 
ما ذهينا إله » ولا بريد ما سكم به , إذ إن المذهب الذي ذهينا اليه 
في هذه المسآلة أنه لس على الإمام أن يقسم الأرض بين الغافين بل له 
أن لا يقسمبا إذا لاحت له المصلحة في عدم القسمة » وغاية هاا بددله 
عليه عمل الرسول باراضي خبر » أنه رأى المصلحة إذ ذاك في تقسيمبا . 

وأنت خير أن المالكية واطنفية واطخابلة اتفقوا على أن للامام أن 
بقسم الأرض بين الغافين إذا رأى أن المصلحة داعية إلى ذلك »> وان 
افترقت المالكية عنم » با.ذهبوا اله من أن الأرض تصبح وقفاً جرد 
الاستيلاء علا . 

على أن فيا أقدم عليه الني يللع من تقسيم بعض يبر » وحبس, 
بعضا الآخر ا ورذ في حديث يشير بن سار دليلا على ما ذهب اليه 
الور من وجوب اتباع المصلحة »> إذ لولا هذا الاتباع لكان ينبغي أن 
بقسم الرسول عليه الصلاة والسلام كل خيبر » لأنها فتحت عنوة . 

وقالوا رابعاً - إن اتفقتم معنا في أن جلة ( والذين جاءوا من, 
بعدم ) معطوفة على حاعات المستحقين المذ كورين من قل © وإركت 
حبس الأرض عن التوزيع انما هو لأجل أن يدل هؤلاء أنضاً في 
الاستفادة مما » فنقول ع عندئذ : لا معنى لتخصيص هذا التعليل, 
بالاموال المأخوذة بدون حرب 2 إذ لا تختاف مصلحة المسامين التي 
فيا بعد والذين هم محاجة الاعاد على مايغتهم - بين صورتي الأراضي 
المأخوذة عنوة والمأخوذة صالحاً » وعلى هذا فحب أن يكون المدلول عاماً 
بقدر حمرم الدليل نفسه . 


ا ع 


مناقشة الشافعية لاجمهور : 

ناقش الشافعية أدلة امور فقالوا : 

أما استدلاليم بآبة سورة الشر » فإننا نخالفك فيا ذهتم اله من 
أن" كلمتي ( الغنيمة ) و ( الفيء ) بعنى واحد » بل إن الغنيمة يراد 
بها الاموال المكتسبة بحرب » والفيء ما اكتسبه المسادرن من اعدائلهم 
بغيرها . وفي ذلك يقرل الشافعدي : ( والغنيمة هي الموجف عاها 
بال والركاب من حضر من غني أو فقير » والفيء هو مالم يرحف عليه 
يخيل ولاركاب املق 1 

وقالوا : واذا ثبت هذا تبين أنه لا مقتضي للتفريق في المعنى بين 
آبتي اشر الأولى والثانية » اذ إن كلاهما تتحدثان عن نوع واحد من 
الامرال المكتسبة »> ألا وهو ذاك الذي لم يوجف-عليه ييل ولا ركاب . 
يدل على هذا الى جانب ما ذكرناه ‏ أن الآبة الاولى وهي ( وما 
أفاء الله على رسوله هنهم ها اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولکن اله 
يسلط رسل على من بثاء .. ) الآبة » خالية عن أي حك يتعلق بالفيء » 
وما هي تېد لخم الآتي فيا بعد » با تصفه من خصائص الفيء اني يفترق 
بها عن الغنيمة » كا ترى في الآبة ؛ ثم جاءت الآبة الثانية الي تلها 
انا الحم وترتباً للنتائج على المقدمات . ولو قلت : لا بل ان الآبة 
الثاننة حديث عن نوع آخر من الاموال المكتسبة غير الذي تتحدث عنه 
الآبة الاولى لبقبت الاولى كلامآ غير متمم ولا فائدة ممة فه ؛ إمْ 
الكل بعل أن هذا الذي أفاءه الله على الملمين من أموال بني النضير م 
جام بدون إيجماف خل ولا ركاب » فا الجديد في الآبة ما بريد اش 
عز وجل أن يخاطب به الناس ؟ . 

. ٠٤/٤ الأم:‎ )١( 
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لا حرم أن اطديد فيا هو الحم الذي رتيه على ما هر معلوم لدهم » 
والذي ذكره في الآبذ الثانبة » وهو يستازم أن يكون المراد بالفيء في 
كلا الآبتين .شيا واحداً . 

وإذا تين لك أن هذا هو الحق في تفسيره الآية الثانية وفي بيان 
علائتها بالآبة الي قبلبا » فإن تعليل الح بعد ذلك بقوله : ( لكيلا 
کون دول بين الاغنياء منك ) وبقرله ( والذين عاءوا من بعدم ) 
لا يغير هن وجه اليم شين » ذلك لأن العلة أضعف من الئص فلا 
تقضي عليه » وال إها بشت بالنص الدال عليه » لا بالعلة التي قذ كر 

في سياقه . 

وأما مل مر رضي لله عنه من عدم تقسيمه لأسواد © فإنه من قبيل 
دلالة الفعل أو رواية قضايا الأعيان » وال جور على أنه لا جوم في الأفعال 
ولا في رواية قضايا الاعيان » لما يكتنفها من الاحتالات الحكثيرة » 
والدئل إذا طاف به الاحټال سقط به الاستدلال » فلا بد من تامس 
الترائ الأخرى . 

أما الاحتال الاول » فيطوف حول كدفية فتح السواد : هل اخذ 
السواد عنوة أم صلحاً ؟ . وقع في ذلك خلاف طويل » وقامت على ذلك 
أدلة متعارضة . بقول الشافعي في الأم : 

لست أعرف ما أقول في أرض السواد إلا ظننًا مقروناً إلى على 2 
وذلك أفي وجدت أصح حديث برويه الكوفيون عندم في السواد لس 
فيه بان » ووجدت أعاديث من أحاديثهم تخالفه 2١١‏ م منها عم يقولون: 


. أي تالف أصح حديث يروب الكوفيون‎ )١( 


— ۳۸ 


السواد -صاح » -ونقرلون .السواد عنوة ويقولون : بعض السواد صلم 


وبعضه عثرة 2 , 


فمن قال إن السواد لم يؤخذ عنوة ما رواه حى بن آدم عن الحسن 
ابن ضالح قال : معنا أن الغنيمة ما غلب غليه المسامون حتي يأخذوه 
عنوة بالقتال » وان الفيء ماصوطوا عليه » قال الحن : فأما سوادنا 
هذا فإنا ممعنا أنه كان في أيدي النبط »> فظير علهم أهل فارس » 
فكانوا يدون الهم اراج » فاما.ظبر المسامون على أهل فارس تركرا 
السواد.ومن لم يقاتليم من الدهاقين على حالمم » ووضعوا الجرية على 
رؤوس الرجال © ومسحرا ما كان في أبدهم من الأرضين » ووضعوا 
علهم: الخراج » وقضوا على كل أرض لست في أبد أحد »2 فكانت 
صوافي” للإمام "2 أي .لان النبط لما كانوا أحرارآ في ملكة أهل فارس 
وهم الذين -قاتلوا المسامين ولم يقاتلهم النبط » كانت أراضهم ورقابهم على 
ما كانت في أيام الفرس » لانهم لم بقاتلوا المسابين » فكانت أراضي-م 
ورقاېم في معنى ما صولوا عليه . 


. وروي ابو عببد بسئده عن مد بن مساور عن سيخ من قريش عن 
تمر بن الطاب أن الرفيل ورؤوساً من رؤوس أهل السواد اتوا تمر » 
فقالوا : با أمير المؤمنين » انا كنا قد ظبر علينا أهل فارس » فأضروا 
بنا واساءوا الينا . وذكروا ما افترطوا فيم من الشر بعد » فبا جاء 
الله ب أعجبنا میت وفرحنا » فلم تدم ( ترام ) عن شيء > 
ولم نقاتلک » حتى إذا کان باخرة بلغنا أ تربدون أن تسترقونا» 


( )الام ٠۹۲/٤‏ . 
( ۲ ) انظر أحكامالقرآنللجصاس: ٠۲/٤‏ ه .وأنظرأيضاً ناريخالطبريم/ م وفا بعد 


سوم 


فقال له تمر : فالآن فان سكم فالاسلام وأن سم فالجزية وإلا قائلنا م 
قال فاختاروا اطزية . 

والاحتال الثاني » يطرف حول كيفية حبس السواد عن القسمة على 
فرض أنه عنوة خاضع للقسم » فبنالك ما يدل على أن مر رضي الله 
عنه كان قد قسم كثيراً من السواده . ومضت على ذلك مدة من الزمن 
ثم استردها من أصحابها بعد أن استرضام فهذا حمل خارج عن 
محل النذاع . 

روي الشافعي في الأم وأبو عبد في الأموال » كلاهما عن امماعيل 
ابن ابي خالد عن قبس بن الي حازم » قال : كانت ية ريع الناس 
يوم القادسة » فجعل لهم مر ربع السواد فأخذوه ستتين أو ثلاث » 
قال : فوفد مار بن امير الى حمر ومعه جرير بن عبد الله » فقال تمر 
رس : بأ جرر لولا أفي قامم هإؤاوالا لكنم على ما جعل لک » وأرى 
الناس قد كثررا فأرى أن رده عليهم ففعل حرير ذلك فاجازه عمر 
بثانين ديناراً . 

قال اسماعيل بن قبس : وقالت امرأة من مجلة يقال لها (ام كرز) 
لعمر : با أمير المؤمنين ان أبي هلك 2 وسهمه ثابت في السواد » والي 
لم أسلتم فقال لحا : با أم كرز إن قومك قد صنعوا ما عامت » قالت 
ان كانوا قد صنعوا ما صنعوا فاني لست اسلّم حتى تحمانى على ناقة 
ذلول عليا قطفه حمراء ». ولا كفي ذهباً » قال : ففعل عمر ذلك . 
فكانت الدنانير نحواً من ثانين دينارا ١‏ . 


)١(‏ الاموال لأي عييد : 5١‏ و ۲٦ف‏ : ٤‏ و هه١وروى‏ الشافعي في الام 
بنحوه : ۱۹۲/4 . 
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قال الشافعي بعد أن روى هذين البرين : وهذا أولى الامرر 
يعمر بن الطاب رضي الله تعالى عله علدنا في السواد وفتوحه إرت 
كان عنوم ) , 

وأما حديث سفيان بن وهب اولاني عن فتح مصر وقول عمر 
لعمرو بن العاص : دعبا حتى يغزو منها حبل البلة » فيجاب عنه بجوايين:. 

الاول ۽ أن الحديث ضعيف بل واه » ذلك أن فيه ابن عة 
يرويه بعدة وجوه وقد اجمع عاماء الحديث على تركه . 

الثاني :ان الاحتال الذي أوردناه في فتعح سواد العراق هل كان علوة 
أ صلحا » هو بنفسه وارد هنا » پل الراجح أن عصر فلم معظما 
صلحا » يقول أبو عمد : 

( ان قبط مصر » قصتهم شبية بقصة أمل السواد » إما كانت الروم 
ظاهرة عام كظبور فارس على هؤلاء » ولم تكن لهم منعة ولا عز » 
فاما أجليت عنهم الروم صاروا في أيدي المسادين » فلذلك اختلفت 
الروابات فيم » فقال بعضهم أخذوا عنوة » وقال بعضهم : صالت عنهم 
الروم المسامين صلحا » وفي كل ذلك أحاديث ) ثم ساق أحاديث في أما 
فتحت عنوة » كلبا عن ابن فمعة لا يعول علا » ثم قال : ( وأما 
الصاح فحدثنا حسان بن عبد الله عن بكر بن مضر عن عبيد الله بن 
ابي جعفر قال : سألت سخا من القدماء : هل كان لأهل مصر عبد ؟. 
قال نعم » قلت : فبل کان مم كتاب ؟ قال نعم » كتاب عند طلا 
صاحب أخنا '؛ و كتاب عند فلان » وكتاب عند فلان » قلت : 


.٠۹۲/٤ الام‎ )١( 
(؟) طلا ضيطبا باقوت بفتح ألطاء واللام ؛ وأخنا وأخنو مدينة قدية قرب‎ 
٠ فا بعد‎ ١٠/4 : الاسكندرية . وانظر في هذا البحث تاربخ الطبري‎ 


N 


كيف كان عبدهم ؟ قال عاهم ديناران من الجزية ورزق. المسلمين “قلت 
أتعلم ما. كان. مم من الشروط ». قال : نعم تة روط + أرى ' 
لا *مخرجوا من دبارم وأن لا تنزع نساؤهم ولا اپناؤم ولا كنرزم 
ولا أرغوم ولا بزاد علهم . فهذان الوابان ببطلان دلالة ذلك الحديث 
على المدهى . 


وأما حديث مسل وأحمد وألي داود: منعت العراق دربا ودينارها 
الحديث فان الدليل فيه أعم من المدعى الذي تتمسكرن به » إذ الديث 
بصدق بجرد أن ينقطع ما كان بصل إلى المسامين من درام العراق وأقفزتم! 
وأن ينقطع ما كان بصل الهم من دانير الشام وأمدادها ... الخ وذلك 
بصدى بأن يكرن ما انقطع من ذلك حقا ناله المسامون ”يدور قتال 
وايحاف › كما يصدق بأن تكون حقاً الوه بالقثال . فتعبينه للحالة الثانية» 
وجعله بالتالي دلبلا على عدم وجوب القسمة ج واستدلال بما لا 

وأما الاستدلال بفتم مكة » وأنه عليه الصلاة والسلام من" على أهلبا 
ولم يقم سْيئاً من. أرضها بين المقاتلين » فنحن نخالفم في أن مكة فتحت 
عنوة » وإذا نقول إا فتحت صلحا » وقد كان الممثل لقرش في هذا 
الملح هو ابو سفيان » وكان الاتفاق والشرط فيه على أنه : من أغلق 
بابه فېو آمن » ومن دخل دار الي سفان فبو آمن » إلا ستة الفس 
هدر دماءهم 7 


على أن لمكة وضعاً آخر تختلف به عن مدن الدنيا » فبي حتى ولو 
فتحت عنوة ما كان ينبغي تقسم أراضها نظراً لهذا الرضع . الخاص بها » 
فبي دار النسك ومتعبد الى وحرم الرب تعالى » فكأنه وقف من الله 


۲ = 


تعالى للعالين > ولهذا ذهب بعص العلماء ومهم أبو حتيفة إلى منع بسع 
أراضي مكة المكرمة ودورها نلف 5 


سادساً - النظر والترجيبح 


بعد 57 الذي عر ضناه من آراء الاعة وأدلم-م ومقابلة الادلة م 
بعضها بالنقاش والنقد » لا يبع الباحث الا أن. يعترف بأن الادلة كلبا 
عتم » وبأن الآراء كلبا متقاربة » ولا عال لامحتهد بأن يقطع بواحد 
منها بيقين » فلذلك قال الشافعي : ( لست أعرف ما أقرل في أرض 
السواد إلا ظنا مقروتاً إلى علم ) ولا لكلة تفيض بعافي الأمانة 

غير أنا إذا عدنا نتأمل في مناقشة الأدلة » وحدنا أن أهم مثارات 

الأول - دلالة الآبة الثانية من آبات الفيء في سوره الشر . 

الثاني قصة عمر بن الطاب مع سواد العراق . 

فأما الأمر الأول » فلعل التأمل في النقاش الذي سقناه آنفاً برى 
أن فم الشافعي للآية هو الفبم الذي يقبا النظر والبحث » فذلك أقرب 
من أن نتكاف القول بتخصيص كل من آبتي الانفال والمشر للاخرى أو 
القول بنسخ آية الانفال لابة المشر » مع العلم بأن الثاني يقتضي أسبقية 
آية المشر ولا دلبل يعتمد عليه الزهاب إلى ذلك 

إلا أن استدلال عمر رضى الله عنه بآبة الشر على ما ارتضاه 


١١٤/۲ : ؛ وزاد امعان لابن ألقم‎ ١١4 : راجع الاحكام السلطائية للماوردي‎ )١( 
. )£۸ : وفقه السبرة للمؤلف‎ 


٠١ - المقارن‎ 5 


. من ملع تقسيم السواد » مخالف فهم الشافعي لها » وبقوي دليل لبور 

فيا ذهوا اله من وجه تفسيرها , اللبم إلا إذا اعتمدنا أن السواد كان 
صلحا ولس عة » فاستدلاله ها بكرن مندجماً مع ما فهمه الشافدي 
منها » ويشكل علينا حلئذ طلب الصحابة تقسيمها إذ فم يطلبرن ذلك 
مادام آنا أرض صلح وم من أعل الناس بان لا تقسم ؟. 

وأما الامر الثاني » فلعلك لاحظت أن الشافعي يبل إلى أن تمر إا 
استطاب قلوب الغافين » إذ. جبس الارض عنهم وأم يقسمها عليهم » وهو 
إن استطاع أن ستدل على ذلك يخبر الرجل والمرأة البحلين وأنه أعطى 
كلا منها ما استرضاه به من الال » فان في بقبة أخبار السواد ما لا ساعده 
على ذلك . 

روى أبو عبيد عن الماجشرن قال : قال بلال لعمر بن الطاب في 
القرى التي افتتحبا عنوة : إقسمها برننا وخذ حمسا » فقال عر : لا » 
هذا عين المال ولكني أحسة فيا يجري عام وعلى المسلمين » فقال بلال 
وأصحابه اقسمها بيننا » فقال شمر : الم اكفني بلالا وذويه > قال هما 
حال اطرل وبق عي !تارق 4١‏ فكيت يتهوو الاسر هاه وهي يدعر 
على 'يلال وأصحابه ؟ . وأي طبب نفس هذا ؟ . 

م هو يعتمد ( في عدم الاستدلال يعمل عمر ) على احمّال أن السواد 
حاو صلحاً ولقد رأيت أن أدلة ذلك قوية ومروبة بوءوه وعن طرق 
عديدة » ولكن يفسد دلالة ذلك » أنتا د مر رضي ا عنه تج 
على الصحابة به » وكان خيراً له لو أن السواد إما جاءهم صلحاً - أن 
بازمهم الح الشرعي الصربح فه » ولكنه كان يستدل علهم بدلا من 
ذلك بلابة تارة وبمصاحة المسامين اخرى . 

.١٤۷ الاموال : ۸ه فة‎ )١( 


== 


وفي نظري أن" أقوى الأدلة لني اعتمدها الشافعي » حديث مسل 
.واحمد : أيا قرية اتنشموها فَأممم فيا فسبمع فا » وأا قرية عصث الله 
.ورسوله فان مسا لله ورسوله » ثم هي ل . والقرل بتخصيص القربة» 
:بالاموال المنقولة » رد ضعيف لا مستند له » إذ القرية تكاد تكويل 
نصاً على الارض » ذلك آنا أبرز وأول شيه فما ء ولو كان قصد 
الرسول يلع منها الاموال المنقولة فقط » لاستبعد التعبير بكلمة( القرية ) . 
أما أقرى الأدلة التى اعتمدها اطهرر فيو حمل حمر متدلاً بكل من 
ا وا رل ارباك اني + إن تولك ل ا 
بكس ما يقوله المالكية ٠١‏ أي : إن الاصل في الغنائم من الأراضي 
هو القسمة تطبيقاً لمقتضى النصوص » إلا أن تدعر المصلحة الاملامية إلى 
.عدم القسمة فلا تقسم عندئذ قياس للغنيمة على الفيء بجامع العلة التي 
أومأ الها القرآن في سورة الشر : ( لكي لا يكون دولة بين الأغنياء 
منت ) إلى ( ... والذين جاءوا من بعدهم ) . 
وعلى هذا القباس ينزل اتاد تمر رضي الله عه 2 الذي قام علي 
كل من دللى المصلحة والنص »2 ولا بد أنك عات في باب التخصيص 
من عل الأمول أن عورم الألفاظ بجرز تخصصه بالقباس » وهذا 
ما فعل مر : 
فإن“ آبة الغنائم في سورة الانفال عامة لكل الاموال » وح عدم 
القسمة الفيء في سورة اشر معلل بأن لا يكون دولة بين الأغلياء فاط 


)١(‏ هو عكس ما بقوله المالكية من حيث الطريق فقط » أما المآل فواحد » إِْ 
المالكية بقولون ان رقبة الارض تصبح وقفاً للمسلمين بمجرد الاستيلاه عليها إلا إذا رأى 
الامام المصاحة في التقسيم و نحن نقول ؛ إن الارض يجب أن تقسم هجرد الاستيلاه عايها 
.إلا إذا رأى الامام المصلحة في عدم التقسيٍ › والمصير وأحد . 
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وبأن يتمكن المساهون الآتون مع الزمن من الاشتراك فيه » وهاتارت 
وكانت تسد عمر! 0 0 المبوش 0 وإقامة ات القرة والمئعة 
للاجيال القادمة » فتقاس هله الاراضي الي هي من الغنائم على أموال 
الفيء جاع هاتن العلين »2 فبذا هر تخصصص الحمو م بالق اس » وهلا 
ما فعله تمر . 
أثر المسائل الأصولية في هذا البحث 

من أبرز المسائل الأصولية التي كان لها الأثر - كم رأيت - في هذا 
البحث مسئلتان اثنتان ٠‏ 

الاولى : أن الافعال المروية عن رسول الله 2 مقع لاعموم هب 
ذهب إلى ذلك امير الأصوليين ؛ وأن روابة القضاء بالأعيان لا موم 
في مدلوله أيضاً . ذهب إلى ذلك جور الاصوليين ماعدا؛ النفية . 
فقول الراوي : ( فضى رسول الله يلع بالشفعة لاجار ) لا موم له عند 
هور الأصوليين 5 حتمل أن کون ذلك الجار عالطا ويحتمل أن 
کون غير عالط » ولا دليل على موم القضاء في حى هذا وذاك , 

وانفرد المنيفة بفهم العموم منه » فلذلك خالفوا الور في ك 
سفعة الحوار ¢ فةضوا 5 لحار مخالطاً كان أو غير عالط ٠‏ 

ومن آ ار اخلاف ف هذه المسألة » ماقد رأبت ¢ من عدم اعيّاة 
الشافعية على قضاء مر بحبس أرض السواد عن الغافين دليلا على موم 
الس في ذلك » إذ هو قضاء يكتنف احتالات كثيرة ¢ ولاس من 


وليل على وم زا القضاء لهذه الاحتالات كما . أما النفة نېم 
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من الاستدلال بقضاء تمر أي مانع » لأم يرون أن 00 قضايا الاعيان 
تعتير من قبيل العموم ١١‏ 1 
بعدوم قضابا الأعبان , إلا أنهم اتخذوا من الأدلة الأخرى الى تمسكرا 
بها قرينة خارجية على. ثبوت العموم في هذه القضة بالذات . 

الثانية : تخصص القاس لعموم النص » ذهب إلى تسويغه جاهير 
الأصوليين من المذاهب الاربعة . 

وقد كانت هذه المدألة مدتنا في ترجيسم الرأي الذي ختمنا به 
هذا البحث . وهو رأي يتفق مع ما استهدفه الامام الشافعي من الحافظة 
على دلالة النص والعمل به > م يتفق مع ما استهدفه الآخرون من اتباع 
المصلحة وتحقبق معقول النص ومرماه البعيد . وإنما يكون هذا التوفيق 
باعټاد الءلة المنصوصة في سورة الشر لقاس الأر امي التي أخذت عنوة 
على الاموال التي أخذت بصلح عند تحقق العلة المنصرص عايا » ويكون 
«ؤدى ذلك تخصيص نموم النموص الدالة على وحوب تقديم كل مادخل 
في ملك المسامين عن طريق ايجحاف وحرب مص هو القياس الصحيح المعتمد 
على علة منصوص علا في كناب الله تعالى . 

والله تعالى أل : 


)١(‏ التقرير والتحبير : ٣۲٣/١‏ وشرح مسل الثبوت : ۲٠۸١‏ وانظر 
المستصفي : ٠۸/۲‏ . 


fs 


العو ب الال 


إعلى أن هذه المسألة ليست ما وقع فيه اللاف بين الامة على نحو 
ما وقع في المسائل السابقة التي درسناها » فلس فيا محال لاي بحث مقارن 
بين المذاهب » ولكنا مع ذلك آثرنا أ نعرض لها بالشرح والبحث . 
ل 
أحدها : ان لبسا قد وقع في الحديث عنها ببب الكيفية الني 
عالج بها بعض السلف رحمهم الله » فتسلل يسبب ذلك إلى هذه المسألة الي 
لانزاع فيا بحث آخر تمل القلاف والنزاع » فافتضى الامر ترير 
محل الوفاق وابعاد نواحي اللاف والنظر عن أصل المسألة . 

انها : النزعة التي تطوف باذهان يعض الباحثين المعاصرين » تدفعهم 
إلى القرل بصحة التعزير على الجرائم الختلفة بأخذ المال ؛ وحم يتكئون 
في هذا على ذلك اللبس الذي جاء نتيجة طريقة غير دقبقة في البحث 
سلكها أحد علماء السلف رحمه الله . والقصد من ذلك تسويغ ما يقضى 
به قانون العقربات البرم من جعل الغرامة المالية أساساً ذا دور فصال 
في محاربة المنح على أختلافها واقامة العدل وتحصينه . 

بيد أن الأمر يختلف بين كل من حي الشريعة ونظر القانون » نظرآ 
لاختلاف منطلق كل من الأدلة والقراعد فيا بنا » فاقتضى الأمر تحلمة 
الحقيقة في ذلك » والكشف عن وحبة نظر الشريعة الاسلامية والملاحظات 
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الحامة التي تقنضي حعل العقربات والتعزيرات الغتلنة منأى عن التعرض. 
للاموال والمتلكات . 

فبذان السببان : ها الدافع إلى وضع هذه المسألة لابحث والاظر ». 
ونحن من أحل ذلك لتسع الطر بقة الثالة فى البحث ٤‏ 

أولآ م ترير محل البحث وفصله ما قد يبلنس به من ص رر 
ومسائل أخرى 3 

ثانياً ‏ حل ماوره من أدلة الكتاب والسئة فى هذا البحث . 

الث - عرض كلام الاثة في ذلك وبان ماتم الاتفاق عليه . 

رابع - حل الملابسات والشبه التي تحوم حول هذه المسألة والكشف. 
عن وجه الطقيقة فيها . 

خامس] ‏ أدلة من القواعد العامة على أن ماتم الاجماع عليه 


هو اطق 3 


اوا حل البحث : 


آثرنا أن دكرن عنوان هذه المألة : التعزير بأخذ الال » ولم نتسع 
مسلك من جعل عنوانا : التعزير بالعقربات المالية ؛ تسيلا لضبط عل 
اللحث » واحترازاً عن صور أخرى لاعلافة لنا بها في هذا المقام . 

فانت تعلم أن الشريعة الاسلاية تقسم العقربات إلى قسمين : 
عقربات محددة منصوص عليها . فلا بزاد عليها ولا ينقص هنا ولا يستيدل 
ما غيرها » رتم (الحدوه ) وعقربات غير محدودة ل ينص على 


نوعها ونا كتاب ولا سنة »> فهي إلى الام الملم يجتبد فما حسب 
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درحة المناية وحسب نوعة الجالي وحبب الظروف والأسباب الدافعة 
وتسمى ( التعزر ) . 

وقد أجمع العاماء على أن للامام أو القاضي أرف يبتخير في معاقبة 
الجاني الذي اقترف جناية لاحد فيا » بين المبس والضرب والنفي 
والتشبير والتقريع والتأنيب . | 

وتحدث العاماء عن التعزير باتلاف المال في المنايات الواقعة على 
الامرال » كن غش لبنآ فأراقه عليه المام » لم تحدثوا عن التعزي 
بأخذ المال في الجنايات التي تتعاق با كتساب الال بدون حق » كاكتساب 
الوالي أوالاً عن طريق ولابنه » ولس شيء من هذا كله متعلقاً 
محل البحث . 

ولكن ماهر الحم الشرعي في معاقبة الحا إنساناً على اقتراف 
جناية لا علاقة لها بالمال » بأخذ غرامة مالية منه وليكها ليث مال 
المسامين أو بة أو لشخص ما ؟. 

هذا هو عل البيحث » وهذا ماتريد أن تكشف عن وحه اللقيقة 
فه » عن طريق ذكر الادلة الواردة في ذلك أولاً + ثم عن طريق 
بان ماقاله في ذلك الامة ثانيا » وعن طزيق القواعد والأسس الشسرعية 
العامة ثلث . 


ثانياً - جلة ما ورد من أدلة الكتاب والسئة في هذا البخث 
. ونقصد بهذا العنوان كل ماقد ورد ما يتعلق بهذا البحث تسويغاً 
أو مئعاً . فأما التسويغ »).فقد ورد فيه حد ثان أحدها مارواه أبو 
داود والنسائي عن مز بن حكم عن أبيه عن حده عن رسول الله له 
أنه قال : في كل إبل سائه » في كل أربعين » ابنة لبون » لا فرق 
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ابل عن حسابا » من أعطاها مؤتجراً فل أجرها ومن أبى فأنا آخذوها » 
وسْطر ماله عزمة. من عزمات ريا » لأبحل لآل تمد منها مدي 

ثانها عن مرو بن عيب عن أببه عن جده عن رسول اله يله أنه 
مئل عن الثمر المعلتى فقال : ( من أصاب بفبه من ذي حاحة غير 
متخذ خبلة فلا شيء عليه » ومن خر بشيء منه فعله غرامة مشله 
والعقربة » ومن مرق مله م بعد أن يؤويه ارين فلغ ثفن اجو" 
فعليه القطع . ومن مرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة ) ١‏ رواه 
أبو داود وابن ماجه . ورواه الامام أحمد بالفاظ مختلفة . 

وسنتحدث عن هلين الحديثين في اكان المناسب فيا بعد . 

وأما المنع » فأنث خبير بأن الأدلة العامة المتعلقة الي عن أخذ 
أموال الناس إلا بالق تشمل هذه الصورة » مالم يأت دلبل غاص 
رحبا من دائرة العموم ويضعبا ضمن دائرة ما أخذ بات » إذ ما يؤخذ بالق 
لا بعلم أنه كذلك إلا عن طريق الأدلة نفسها التي نهت عن الأخذ بالباطل . 

8 عامت هذا » فقد قال ال عر وجل : ( ولا تا كوا أمراليم 

بالباطل إلا أن تكون نارة عن تراض i‏ ) وقال رسول الله 

يلتم في المديث التق عليه : ( تعامن“ أن كل مار أخ لام وأن 
المسامين أخوة » فلا يحل لامرىه من أخيه إلا ما أعطاه عن طب نفس 
مله ) وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على انحصار وسائل التملك في 
الأسباب التالة 

احراز المباحات شروطه المعروفة » والعقود الشرعية بشروطٍرا 
المعروفة » والارث حسمب بان الشر بعة وتفضملبا المعروف 4 والممانات 
ال 


ي 


)00 الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب ٠‏ أي لايأخذ منه في ثوبه » والرين 
موضع تجفيف التمر ؛ |نحن الترس 


(همإس- 


عض الرض القلي » ولا داعي إلى أن نطبل بذ كر النصوص الدالة على 
مشروعية التملك عن طريق هذه الأسباب » لها الذي ينبغي أن تنتبه 
الله هو أنه لا يوجد أي نص أو دليل شرعي يضف إلى هذه الاسباب. 
lu‏ آخر هو : التملك عن طر یق ارال العقوبات 6 وإذا بود أي. 
نص على هذا فلا شك أن هذا السبب يدخل في موم النهي الاصلي ألا 
وهو النبي عن أخذ أموال الناس بالباطل . 

ولك أن تقول : ولكن حديث مز بن حكم السابق دل على 
مشروعة التملك عن طريق العقوبة » فالجراب على ذلك أن الديث 
لا ينهض أن يكون ليلا عليه لما ساني قري 


ثالثاً ‏ عرض كلام الاثمة في ذلك وبيان ماتم الاتفاق عليه 


١‏ -الشافعية : اتفق علماء الشافعية على أن من استحق التعزير بارتكابه. 
مالاحد فيه من اللنايات أو المحرمات » كان للامام أن يعزره يغرب 
أو سحن أو تغريب أو تشبير بن الناس » أو إغلاظ له في القول » 
ولم بؤيدوا على هذه الوسائل ية آخر . ولو كان التعزير باخذ المال ازا 
عندهم لذكروه » هذا ما تنص عليه كتب الشافعية ءامة في باب التعزير . 

وفي باب الزكاة نص الشافعية على أن. الممتنع عن دفع الزكاة 6. 
تؤحذ منه الزكاة قرا » ويعزر أن لم يكن له عذر في الامتناع عن. 
الدفع » ولا يغرم سيا من. المال . 

قال في اللمبذب : 

( .. وان منعبا خلا أحذت مه وعزر ( أي بره من أوجه- 
التعزبر السابقة ) وقال في القديم : تؤخذ الزكاة وسطر ماله عقوبة- 


= نوما هس 


لاروي بز بن حكيم عن أيه عن جده .. الحديث والصحيح هر 
الأول ١؛‏ 

وقال الإمام المزني في ختصره نقلا عن نص الشافجي : ( ولوغل 
صدقته ءزر ( وقد عرفت معنى التعزير ووجرهه ) إن كان الامام عادلاً 
إلا أن يدعي اهالة > ولا يعزر إذ لم يكن الامام عادلاً ) ( 

وذكر النروي في جموعه تفصيلا لهذا الكلام فقال : 

(.. وإذا منعہا حث لا عذر أخذت منه قبراً يما ذكرناه» وهل 
ؤِعْذْ معا نصف ماله عقربة له ؟ . فيه طريقان : أحدهما القطع بأنه 
لا بؤخذ » ومن صرح ذا الطريق القاضي أبو الطبب في تعليقه 
والماوردي والحاملي في كتبه الثلاثة والمصنف في التنبيه وآخرون . 

وحكوا الأخذ عن مالك »2 قيل ولس هو مذهبه أيضاً » والطريق 
الثاني - وهو المشهور وبه فطع المصنف هنا والا كثرون - وفه قولان : 
الديد لا يؤخذ » والقديم يؤخذ وذكر المصنف دليله) » واتفق الاصحاب 
على أن الصحيح أنه لا يؤخذ ) " . 

۳ الحنفية : شأن التعزير عند النفة حكثأنه عند الشافعية » 
فلا يحوز أن بتجاوز به الامام ما ذكرناء أيضاً إلى أخذ شيء من الال 
مطلقاً » قال في تنوير الأبصار : ( ويكون بالشرب والبس والصفع 
وفرك الاذن وبالكلام العنيف وبنظر القاضي اليه بوجه عبوس وسم غير 
القذف » لا بأخذ مال في المذهب ) وعلق ابن عابدين في حاسيته على 


, المبذب لألي إسحاق الشيرازي : باب الركاة : 51/0 من اممو‎ )١( 
. على هامش الأم‎ ٠. غ/١‎ : مختصر المزني‎ (۲( 
. ٠٠٤/١ : (م) امجموع للنووي‎ 
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قرله : في المذمب » ففصل الامر في ذلك قائلا : ( قال في الفتح : 
وعن الي بوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال » وعندها وباقي الأثمة 
لا جوز 2 ثم قال ) وظاهره ان ذلك رواية ضعفة عن ألي يوسف»ء 
قال في الشرنبلالية ولا يفتى بهذا » لا فيه من تسليط الظامة على أخذ 
مال الناس فيأكلونه » ثم نقل عن البزازيه قرله : ارك معنى التعزير 
بأخذ المال ‏ على القول به امساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم 
بعيده الماع اليه » لا أن يأخذه الحا لنفسة أو لببت المال »> كا 
بترهمه الظااة » إذ لا يحرز لاحد من المساءين أخذ مال أحد بغير سيب 
شرعي »2 ثم قال : والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال 2 , 

وهذا الذي ذكره صاحب تلور الأبصار ونقله ابن عابدين عن 
البزازيه وغيرها هو ما يقوله عامة عاماء المذهب في هذه المألة . 

تل المالكية :لم بقعم خلاف عند المالكية في أنه لا يجوز التعزير 
بأخذ الال » وعباراتهم في بان هذا ا اصرح واقطع من عبارات 
غيرم من علماء المذاهب الاخرى . 

قال العلامة الدسوق في حاسبته على الشرح الكبير الدرديري تعلقأ 
على قرله « وقد يكرن أي التعزير بغير ذلك » : ( أي كاتلافه لما 
ملكه كارافة الان على من غشه حيث كان يسيرا » ولا يجوز التعزير 
بأخذ الال احماعاً » وما روي عن الامام أبي يوسف صاحب أبي حنبفة 
من انه جوز لاسلطان التعزير بأخذ الال » لمعناه ما قال البزازي من 
أثة الحنفية ان يسك الال عنده مدة لليتزجر ثم يعيده اليه »> لا أرك 
يأخذه لنفسه أو لبت الال يا يتوهمه الظامة » إذ لا يجوز أخذ مال 


. ۱۸٤/۳ : انظر الدر انختار وحاشية أبن عابدين عليه : رد اغتار‎ )١( 
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| هسل بغير سبب شرعي أي كشراء وهية 03١)‏ . 

والغريب أن بعض الكاتيين نقل عن مذهب المالكة ¢ رغم هذا ع 
القول بجراز فرض عقوبات مالبة على بعض اطنايات ؟!!. . وكأن 
هذا النقل الذي لا يعتمد على دفة في البحث والنظر » من سمة الاساب 
الي أورئت هذه المالة شيئاً من الغموض عند كثير من الباحثين . 

وموعد الحديت عن هذه الأسباب الفقرة الثالية لعرض مذاهي الأثة 

»۽ - النابلة : قال ابن قدامة في مغنيه : ( والتعزير يحكرن 
بالضرب والمبس والتوبيخ ولا جوز فطع شيء منه ولا أخذ ماله » لأن 
الشرع لم برد بشيء من ذلك عن أحد يتتدى به » ولأن الواجب 
ادب » والتأنيب لا يكون بلاتلاف ) ۳ . 

وقال في باب الزكاة : ( وان منعبا معتقداً وجوبها وقدر الامام 
على أخذها منه » أخذها وعزره ولم باخذ زبادة علا في قول أكثر أهل 
العلم مهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحاييم » وكذلك ان غل ماله 
وكتمه تی لا يأخذ الامام زکاته فظېر عليه ) ا 

وبذلك تعلم ان مذمب النابة في هذا لا ختلف عن مذهب بقة 
الأئة الذن استعرضنا منذههم في هذه المسألة . 

وإذا تبين لك هذا » عامت أن إجاع المذاهب الأربعة قد انعقد على 
على أن التعزير لا يجوز أن يكون بأخذ شيء من مال المعزئر وتلك 
غيره له کنا من كان . 

وإذ قد اننا من بان هذه الخقيقة » فلننتقل إلى ما بعدها .. 


6 الشرح الكبير للدسوقي : 6ه ١م‏ . 
(؟) امغني لابن قدامة : وده ١ا.‏ 
(») المرجع السابق : ؟/لالاع . 
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رابعاً ‏ جلة الملابسات والشبه التي تحوم هذه المسألة 
والكشف عن وجه الحقيقة فيبا 

وتتلخص هده الشه والملاسات فا بلى 8 

: حديث ببز بن حکم السابق ذ كره‎ ١ 

و كلام ختلط ذكره ابن القم في هذه المسألة . 

س ‏ ما يعزى إلى الامام مالك على ألسنة بعض الكاتبين اليوم من 
انه كان يقول بالعقوبة عن طريق أخذ المال . 

وستكشف لك عن وحه الققة من وراء فده الملاسات 3 لتقف 
على ان ما أجمع عليه الأئة هو المنفق 'مع مقتذى النصرص وكل ما ورد 
في هذا الباب . 

أولاآ ب عحديث ہز بن حكم » ولقصد سه م رواه أبو دأود. 
والنسائي عن ببز بن حكم عن أبيه عن جده عن الني يلقع انه قال : 
في كل إبل سائه » في كل أريغين ابنة لبون لا يفرق إيل عن حسابها > 
من اعطاها مؤتجراً فله أجرها » ومن أبى فإنا آخذوها وسْطر ماله عزمة. 
من عزمات رينا » لا حل لآل عمد منها شيء 5 

فبذا الحديث بدل بوضوح على مشروعية تعزير الممتنع عن دفع الزكاة. 
باذ المال منه ملكا واحتيازا: » فاماذا لم يأخذ به الأثة في ذلك ؟. . 

والجواب أن هذا الحديث تفرد به يبز بن حكم قن أبيه عن جدهك. 
الفا بذلك الثقات فلم بوا عن أحد من الصحابة أو التابعين أو تابعهم 
أنه بلقم قد شطر مال من منع الزكاة أو أوصى. بذلك أحد الصحابة. 
| الذين كان برسلم مع الصدقات » وإغا الحفوظ .عكس ذلك قرلاً وجملاء. 
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ولس ہز بن کم من الع_دالة والاظ والضط :كان حتى بكرن 
تفرده صحيحاً . 

روى البقي عن الشافعي رحمه الله أنه قال : هذا الحديث ‏ أي 
حديث ہز بن حكير ۔ لا بشته أهل العم بالحديث » ولو ثبت لقلنا به , 

وقال ابن حجر في ترجة بېز بن حكم قلا عن جي بن معبن 
اسناده صحيح إذا كان "من دونه ثقة » أي إذا كان من ړوی عنه 
ثقة » وقال عنه أو زرعة : صالح ولكنه لس بالمشبور » وقال أبو حاتم 
هو ميخ يلكتب حديله ولا يحت به » وقال اع : کان من الثقات 
من يجمع حديثه وإما اسقط من الصحيح روابته عن أبيه عن جده لأا 
سْاذة لا متابع لة علها » قال : وهو عند الشافعي لس مححة 2 وم 
يحدث شعبة عنه وقال له : من أنت ومن أبوك ؟ وقال ابن حبان كان 
يخطىه كثيراً » ثم قال : وأما أحمد واسحاق فإنما محتحان به وت رکه 
حاعة من أثمتنا ولولا حديئه » انا آخذوها وشطر ماله لأدخلناه 
ف الثقات ") , 

وبناء على هذا فالحديث ساد مردوه » بل هو منحكر أيضأ » إذ 
لا يعرف مان هذا الحديث عن غير رواية مز عن أببه عن حده » 
وهو في ذلك خالف من هر احفظ واضبط منه . 

أها ما يذكره آخرون في الجواب على هذا الحديث » من انه 
منسوخ وانه كان في صدر الالام وان الذي نخه قول 2 لس في 
الملل حى سوى الزكاة » فلس بجواب سديد » بل هو جواب غير صالع» 
إذ الخ لا بشت إلا بددل يا هو معروف »> وحديث ليس في المال 

(؟) أنظر تبذيب التبذيب : ٤۹۸/۱‏ . 
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حق سوى الزكاة ضعيف لا عاج به » قال البيهقي : والذي برويه 
أمحابنا في التعالق : لس في المال حق سوى الزكاة » لا أحفظ 
فه اسناد؟ ۲۱ : ١‏ 

ثانياً - كلام مختلط ذكره ابن القم في هذه المسألة : 

عقد ابن القبم ره اه في كتابه الطرق الحكمية فصلا مسقلا عن 
العقربات المالة فأطلق القرل بجرازها » ونقل ذلك عن الأمّة مالك وأحمد 
والشافعي في أحد قرليه » دون أن.يفرق بين عقربة أخذ المال امتلاكا 
وأخذه اتلافاً » ودون أن يفرق في ذلك بين النابات المتعلقة بالمال 
والمتعلقة بغيره » وراح تشهد بفيض من الاحاديث والآثر على كل 
ذلك » ومعظمبا لا علاقة له ممسألتنا التي نتحدث فما وااتي هي عل 
اثفاق حمبور العاماء . 

ولننقل لك خلاصة كلامه في ذلك قال : 

( واما التعزير بالعقربات المالية فمشروع أيضاً في مواضع غخصوصة 
في مذهب مالك واحمد واحد قولي الشافعي » وقد جاءت السنة عن 
رسول الله إل وعن أصحابه بذلك في مواضع »© منها اباحته يللع سلب 
الذي بصطاد في حرم المدينة لمن وحده » ومثل أمره يِل بكسر دنان 
الجر وسّْق ظروفها » ومثل أمره لعبد الله بن عرو بأن حرق الثوبين ا معصفر ين» 
ومثل أمره يوم خير يكر القدور التي طبخ فيا لم الجر الإنسية ثم 
استأذنوه في غسلما فأذن فم . . ومثل هدمه مسجد الضرار ©» ومثل 
تحريق متاع الغال » ومثل حرمان السلب على الذي أساء على نالبه » 
ومثل إضعاف الغرم على سارق مالا قطع فيه من الثمر والكثر ( أي 
حار النخل ) ومثل أخذه سُطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب 


. انظر المموع : وإومم‎ )١( 
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تبارك وتعالى » ومثل أمر لايس خاتم الذهب بطرحه فطرحه فل يءرض 
له أحد» ومثل تحريق مرمى عليه السلام العجل والقائه برادته في الم » 
ومثل قطع نخيل الهود اغاظة هم » ومثل تحريق حمر وعلي رضي الله عنه 
المكان الذي بباع فيه الجر » وتعربق حمر قصر سعد بن ألي وقاص لا 
احتحب فيه عن الرعة . 

ثم قال : وهذه قضايا صحبحة معروفة ولس يسبل دعرى لخا » 
ومن قال ان العقوبات -المالة منسوخة وأطلق ذلك فقد غاط على مذاهعب 
الامة نقلا واستدلالاً . 

فأ كثر هذه المسائل سال في مذهب أحمد وكثير مما سائ عند مالك » 
وفعل اللفاء الراشدين وأ كابر الصحابة لها بعد موته مبطل أيضأ لدعرى 
نسخبا » والمدعون للنسخ لس مم كتاب ولا سنة ولا إجماغ لصحم 
دعواهم » إلا أن يقرل أحدم مذهب أصحابنا عدم جوازها . ذهب 
أصحابه عبار“ على القبول والرد » واذا ازتفع عن هذه الطبقة ادعى انما 
منوخة بالاجاع » وهذا غاط أيضاأ فان الأثة لم تجمع على فخا . 

ثم أطال ابن القم في ذكر الأدلة والأقوال التي تثبت أن الالكة 
وآخرئ قالوا عراز العقوبة بانلاف الال "' . 

فبذا ماقاله ابن الق في هذا المده ؛ وأنث ترى أنه بقحم إباحة 
التعزير بامتلاك مال الاني ف مار حديثه عن حواز اتلاف الال عليه في 
الجنابات المتعلقة بالمال » دون أن يفرق بين هذا وذاك . وقد عامت ما 
سبق في تحرير يحل البحث أن كلا من الصورتين ماله على حدة بينها 
فارق كير » وهات أن تكون احداهما دللا على الاخرى ©» ولقد 


(1) هكذا في مختلف النسخ ؛ ولعل ( عبار ) من عار الشيء يعير إذا أفلت ؛ أي 
إن مذاهب آ صخا به غير مقمدة بدليل القدول أو رد ٠.‏ 
(؟) الطرق المكمية : ۲٠١‏ . 
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رأيت كف فرق المالكية بين التعزير باتلاف الال على الجافي والتعزير 
بأخذه امتلاكأ » حتى قال العلامة الدسوقي بعد أرب قرر مشروعة 
المررة الاولى : ولا يرز التعزير بأخذ الال اماع . 

ثم انك تراه كيف ستمد القرة من موع ه ذه الآثر والاحاديث 
الغتلفة' الى لا علافة الكثير منها بباب العقوبة والتعزير أصلًا » كتحريق 
شل اليوه » ومسجد الضرار » وتحربق موس عليه السلام العجل وإلقاء 
برادته في اليم » ليحتج بها على المإنعين لعقوبة التعزير بالمال » وأكثرهم 
لما نعرن منا ما کان امثلاكاً له ) مر بانه » وهي طريقة يحق لنا 
أن نعجب كل العجحب من أن بتبعبا عالم كبن القم في بحثه ونقاسشه 
مع الأمة . 

أما ما بتعلق ببحئنا من مجموع ماساقه من أحاديث وآثار › فلا يتجاوز 
حديثين این : أوفها : حديث مل بن حکم الساتق ذحكره » وقد 
علمت مافه من الشذوذ والنكاره وما ذكره أمّةَ الحديث عن ببز بن حكيم 
وحديثه هذا . 

انها : ما أشار اليه من حديث مرو بن سُعيب عن أببه عن جده 
عن رسول اث يلل وقد ذكرناه في أول البحث : ( من أصاب بفيه 
من ذي حاجة » غير متخذ خبنة فلا.شيء عليه 2 ومن خرج بشيء 
.منه فعليه غرامة مثله والعقوبة ومن سرق منه سيا بعد أن يؤويه الجر بن 
فلغ ثفن الجن" فعليه القطع » ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه 
والعقربة ( )1( 

فبذا الحديث الثاني » يقال فيه مثل ماقد فل عن حديث مز بن 
حکم » وخلاصة ذلك أن هذا الحديث تفرد بروايته ممرو بن شعيب عن 

٠١١ : أنظر التعليق في س‎ )١( 
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أيه عن جده » وقد ضعفه طائفة كبيرة من عاماء الحديث مطلقاً » 
.والذين م لضعفره اشترطوا للأخذ حديثه أن پروی عن سعيد بن المسب 
أو سايان بن نسار أو عروة أو غرم من الثقات » أو بروى عن ابه 
ولكن بدون عنعنة » بأن يقرل : حدثني ألي . فأما إذا روى عن أبه 
أو جده فلا حجة فيه 2 إذ إنه إذا روي بالعنعنة فإفا هي صحفة أو 
کتاب عندمد کان يشقل عنه » قال ابن معان فيا برويه عنه الساجي : 
مرو بن شعيب ثقة في نفسه » وماروي عن أيه عن جده لاححة فيه 
ولس #آتصل » وهو ضعيف من قبل أنه مرسل 2 وحده شُعيب عبارة 
عن كتب عبد الله بن تمرو فكان روا عن جده إرسالاً » وقال أبوعسيد 
الآجري : قبل لأبي داود : عرو بن عيب عن أبيه عن جده حبية ؟ 
قال : لا › ولا أصف ححة » وروی الذهبي عن الاثرم : سكل أحمد 
عن مرو بن عيب فقال : ريا احتججنا يحديثه وريا وجس في القلب 
.معه١١)‏ 1 
هذا كله بقطع النظر عن حديث تفرد به #رو بن عيب عن أببه 
عن جده » أما ما تفرد به وكان الثقات وعلهاء الحديث والفقه محفظون 
غيره مما خالفه ولا يتفق معه » ؟حديث : على اد ماأخذت حى 
ترد وحديث : لا عل لأحد أن يأخذ مال أخه لاع ولا حاداً ¢ 
فإن أخذه فليرده عليه 9 . فشذوذ الديث عندئذ » بل نكارته » واضحة 
وللأئة العذر كل العذر في أن لا بعتمدوا عله » سواء أجروا 
على القول بتضعيف عمرو بن شُعيب أم جروا على القرل بتوثيقه » مالم 
يدو عن أببه عن جده . 


(؟) إخرحه الترمذي والنسائي وإبن ماجه وابو داوه. 
(») إخرجه ابو داود والترهذي . 
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ولو فرضنا أنه لاشُذوذ في هذا الحديث ولا مقال في أحد من رواته 
ولا عاكة فى سنده فإها هو ححة عندئذ فيا ورد فيه فقط »۰ لا بزاد عليه 
ولا تق عليه قاعدة » وذلك عا بين الأحاديث التلفة في هذا الموضوع 
وتوفيقاً بينه وبين ماهو معروف من هديه عليه الصلاة والسلام فيا هو 
معروف من عامة أنه بإ في تعزير الآ مين ومعاقبة الجانحين . 

وهذا ما مال اليه احتهاد النابة » فذهبوا إلى أن السرقة من الثمر 
المعلق أي الذي لم حرز في جرينه بعد » عليه غرامة مثليه » و كذلك 
الماشيه تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزه » علا مشلا قيمتها » 
وذلك تسكا منهم يما دل عليه الاص » وم بقسوا على ه.اتين اللالتين 
غيرهما ». بل نصوا في باب التعزير والزكاة على عدم جواز التعزير بأخذ 
المال » م نقلنا لك نص كلامم في ذلك ١‏ . 

فذهب النابة إذاً لس قرلا بجواز التعزير والمعاقة بالمال » وإغا 
مذهيهم عكس ذلك » مع استثناء هاتين الاين اللتين اعتمدوا فيا على 
حديث مرو بن شعيب . 

ولسنا نعرف مصعدافاً لقول ابن القبم : ( فأكثر هذه المسائل سالغ 
في مذهب احمد و كثير منها سائغ عند مالك ) غير هذا الذي ذ كرناه » 
عن مذهب الامام احمد . وهذا الذي -نذ كره قيا بلي من مذهب مالك : 

ثالث - ما يعزى الى الامام مالك غلى ألسئة بعض الكاتبان اليوم 
من أنه كان يقول بالعقوبة بالمال : 

ولعل معتمد هؤلاء الكتاب في ذلك » كلام ابن الةم في هذا الصده . 
وما عزاه إلى الامام مالك من أن كثيراً من مسائل التعزير بالمال. 
سالغ عنده . 


(1) انظر ماذكرناه من مذهب الحنابة في هذا الموضوع » وانظر المفني ۲ ٠۹/٩‏ م 
ا سا 


واعلقيقة أن هذا العزو المطلق العاري عن أي تفصل أو ببان أو 
تقبيد » كلام لا معتى له » خصوصاً بالنسبة هذه المسألة التي تمتها فروع 
وأنواع مختلفة » يفترق بعضها عن البعض الآخر في المعنى والدليل والح 
وإن مُعلبا جميعاً امم : العقوبات المالية » وهو الاسم الذي وضعه ابن 
القم رحه الله عنراناً هذا البحث . 

فا هي هذه المسائل التي سوغبا مالك رحمه الله في ات العقوبات 
المالة ومن أي نوع هي ؟.. 

هل هي من نوع أخذ الال من المعاقب على سبيل الامتلاك له 2 أم 
هي من نوع اتلاف الال عليه أو توزبعه على الفقراء ؟ وعلى كل حال 
فبل هي خاصة بالجنايات التعلقة بالأموال فحسب أم هي عامة لكل 
أنواع انايات ؟.. 

والجواب أن المالكة يقسمون الناية إلى نوعين : حنابة في المال » 
وجنابة في غيره » فأما المناية في غير الال فلم يقل أحد من الالكية 
إنه يحرز معاقبة صاحها بالمال » إلا ما نقله الشاطبى عن ابن العطار من 
القول بذلك في بعض الالات » ورد عليه القرطي قائلا : ان ذلك من 
باج السرا الل رداك 197 مزق كل هال اي 

وأما اناية الواقعة في المال نفسه فبجوز عندهم المعاقبة بتفوريتث 
ذلك الال عليه . والبك ما بقوله في ذلك الشاطي في كتابه الاعتصام » 
بعد أن نقل عن الغزالي القرل بحرمة ذلك بالاتفاق في النابات التي لا 
علاقة لها بالأموال : 

د وأما هذهب مالك » فان العقوبة في الال عنده ضربان : احدهما 
يا صوره الغزالي فلا مربة في أنه غير صحييم ... والثاني أن تكون 
جنابة الاني في نفس ذلك الال أو فيعرضه » فالعقربة عنده فيه ثايته» 
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فانه قال في الزعفران المغثوش إذا وجد بيد الذي غشه : إنه يتصدقٌ 
.به على المساكين قل أو أكثر»وذهب ابن القامم ومطر"ف وابن الماجشون 
إلى أنه بتصدق ما قل منه دون ما 'كثر , وذلك عى عن #سر بن 
الطاب رفى الله عنه وأنه أراق الابن المخشوش بالاء » ووحه ذلك 
التأدريب لاغاش » وهذا التأديب للا نص يشبد له » لکن من باب المج 
على الخاصة لاجل العامة » وقد تقدم نظيره في مسألة تضمين الصناع » 
على أن أبا الحسن الاخمي قد وضع له أصلا شرعيا » وذلك أنه عليه 
السلام أمر باكفاء القدور التي اغليت بلحوم الجر قبل أن تقس 2 . 

فبذه هي صورة العقربة بالمال يما رآها مالك رحمه الله » وعليها فرع 
اصحابه في مذهبه کا بدو من تتبسع جزئيات المسائل » وهي بدون ريب 
مختلفة كل الاختلاف عن النعزير على النايات الحتلفة بغرامات مالية عليها 
تؤخذ امتلاكا ؛ وهي أصل مسالتنا الي نبحث فما والتي ثم فيا اجماع 
الائة على منع ذلك يا مر ببانه » وهي مختلفة أيضاً كل الاختلاف عن 
مصادرة أموال الاغنياء عند المصلحة » وان انى بعض الكاتبين أن لا 
برى بها أي فرق أو اختلاف . 

والغريب أن من الباحثين من أدخل كل هذه الصور المتباعدة فى دائرة 
واحدة ثم ادخلبا معا تحت ما كان قد أقدم عليه تمر رضي اله عنه من 
مشاطرة بعض الولاة أموالهم > فاستدل بعمله هذا على مشروعية شىء 
'اممه : امتلاك أموال الناس عن طريق المدادرة إما تطبيقاً لعقوبة أو 
تحقيقاً لمصلحة . 

وبين ما فعله تمر رضي الله عنه » وهذه المسائل الاخرى يورك 
ساسع جدأً لا يمكن لباحث الصادق في يحئه أن لا يتبينه ولا بعلم به 
لأول نظره . 

. ۲۹۹/۲ : الاعتصام‎ )١( 
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إنك ما فعل تمر رضي لله عنه تطبيق ل شرعي معروف ف 
عليه في باب الولاية والقضاء » وهو أنه لس لأي انسان يشغل وظظفة 
دبنية من قضاء أو ولابة أو فتوى أن يسخر تلك الوظيفة لاستجلاب قرش 
واحد من المال سواء کان نوع ذلك الاستحلاب ضحد ذاه مشروعاً أم. 
الى كان قد أرسله اليا وقال له : هذا 3 وهذا أهدي إلى هذا 
الحدبث معلوم عر وهو أساس هذا المج وراس أدلته ٠.‏ 

فقد لاحظ مر أن بعص ماله يذهب إلى مک عمله ومعه سيء من 
امال له » فيرى فرصة التجارة هناك سانحة » فشغل ما فاض من وقنه 
بالتحارة » أو جد من المسامين من يكرمه ويجلي رعاية هر كزه الاسلامي. 
وحبا بالاسلام ومثليه » فعود أمثال هؤلاء إلى عمر وقد ابسروا بسب 
ما ناهم من المفاوة والا كرام » فيعمد إلى هذه الزيادات الي جاءوا بها ويضعبا 
في بيت مال المسامين » نظراً إلى أنها جاءت بسبب مركز كل ممم 
ومكانته » وهو سبب يقضي ان تكون السامون عامة هم اللاك هذا الال ». 
إذ هو اما اله باسمهم وبتمثي لهم ونيابة عنهم . 

فاين هذا مما نحن فيه من معاقبة الناة والطانحين بالغرامات المالة. 
نأخذها منهم امتلاكاً ؟!.. 

وهكذا يتضح لك با ذكرنا » أرف الالكية ل مختلفوا عن بقة. 
المذاهب فيا اتفقوا عليه من حرمة التعزير على المنايات بأخذ الاموال. 
علها » ولا خاضوا في مسائل اخرى غير هذه لا علاقة لنا بها في. 
هذا المقام . 

وهذا الذي نقل ابن الق دنهم عموما ودون أى قد أو تفصيل » 


وكات 


جعل كثيراً من الباحثين اليوم يعتمدون على هذا النقل » ل قلنا > 
لتحميل المذهب المالكي ما لا يحمل من الوزر . 

وحدر بك أن تعود مرة أخرى إلى النص الذى نقلناه 1 نفاً » من 
الشرح الكبير للعلامة الدسوق الماالكي » وقوله : ( ولا جوز التعزيو 
بأخذ المال احاعا ) » لتقف على مشكلة السطحية في النظر والبحث في 
كثير من المسائل الفقبية الطيرة عند كثير من الباحثين اليوم . 


خامساً ‏ ادلة من القواعد العامة على أن ماتم عليه الاجماع هو الحق 


١‏ - العقوبة يأخذ الال » اما تعنى ثقل ملكية امال الذي وەت 
العقوبة به من بد الى أخرى . وسواء كانت هده اليد الاخرى يد الدولة 
أو بد فرد معين من الناس » فلا بد من أن تكرن حيازة تلك الد 


هذا المال يسبب من أسباب التملك الشرعي الصحيح التي أوضحناها في 
أول البحث » وواضح أنا لا تدخل في واحد منا ؛ فلا هي تدخل في 


احراز المباحات » ولا العقود ولا اخلفية ولا التولد من المملوك . 

ولا ينبغي ان تتوهم امكان قباس هذه المسألة على ضمان المتلفات أو 
المغصوبات أو على الكفارات » لأن العرض من المتلف.لس عقوبة له > 
واما هو تسوبة حقوقة » فلا ينبغي أن تقاس العقوبات علها . 

وأما الكفارات » فبي عبادات زواجر أو جوابر » لا يقاس علا 
غيرها » يا قرر ذلك علماء الاصول . إِذ هي في <اتها منوطة بالنصوص 
الدالة علما فقط . 

؟ - معنى العقوبة اجالي والجائحم » فيا تقرره الشريعة الاسلامية 
وبقرره قاماء القانوررتف : حمل الجاني وغيره على الابتعاد عن 
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مقارفة الجراتم والجنايات بوسيلة من وسائل الايلام أو التضيق بحيث تتكافاً 
مع ما اقترفه من وسيلة اللذة أو الكسب غير المشروع . 


معان يكون من سأنه صد الناس عن مقارفته وحملهم على أن محذر يحضم 
بعضاً منه » وإفا بم ذلك إذا كانت العقربات المشروعة اضرارا من كل 
وطبقانمم » حبال الجرية »ا تستوى اطرية نفسها في انعكاساتها الضارة 
بالنسبة لاجميع . 


ولكن إذا وضعت الخرامة الماللة بين أنواع هذا الإضرار الزجري » 
فإن الامر مختلف عندئذ » ان الغرامة المالية في الوقت الذي تعتير فيه 
زجرا واضراراً بالنسة احافي فانها تعتبر كسيا وفائدة بالنبة للشخص 
الممتلك هذه الغرامة » سواء كان شخما معنوياً بتمثل في الدولة أو ُخماً 
نميا يتمثل في أحد الافراد » وعندئذ تصبح تلك المناية التي استازمت 
دفع هذه الغرامة ذات أثرين #تلفين في الجتمع بوقت واحد أحدهما 
المفدة بالنسة للمقترف وثانيه) المصلحة بالنسبة للمكتسب . وهذه النتيحة 
المزدوجة تعتبر من أخطر مظاهر التناقض والاضطراب الي تمده الجتمع . 

أما عندما تكون النابة متعلقة بالمال 'نفسه » فان الامر عندئذ 
لاينطري على هذا التناقض والاضطراب » حتى ولو دفع المال إلى الفقراء 
والمساكين ؛ لاا تتخذ مسوغا آخر إلى جائ العقوبة » الا وهو معنى 
التعويض » فالغش في المال مثلا اما يعود بالضرر على الآخرين 2 اذ م 
الذين حبق بم ذلك الغش » وهو ضرر بتمثل في فوات مال عليهم بدون 
مقابل » فكان مشروعاً لحم أن يتلقرا في مقابل ذلك تعويضاً » ولما 
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كان الذي سيقع عله الضرر مرولا فان أولى الناس بذلك التعريض هو. 
أحقبم بالحوز عن ذلك الفرر وهم الفقراء . 

م إت النتيحة الطسعية هذا التناقض بين ثرقي اطناية بالنسبة. 
ناسء تجعل الناس فرقا تتربص ببعضها ليكتسب كل فريق منهم من ضرر. 
الآخر » ولا ينبغي أن نتصور الدولة بريئة من الوقوع في هذا الشرك. 

فإن من الطبيعي عندما تكون الطنايات مورداً معيئاً بالنسية للدولة. 
أن تتطلع إلى «زيد من اطنايات المرمحة لهاء ج تتطلع إلى مرافقما 
المالية الاخرىء خصوصاً عندما تقع في أزمات مالية مختلفة . 

وربا كان من نتيجة ذلك أن لا تجتاز اطراتم واطنح مراحل التحقيق 
الكافية في أنها » وذلك استعجالا للوصول إلى الثمرة المرجواة من ورائما 
وفي ذلك من الاضرار بالتهم مالا خفى على أحد . 

فهذا هو حك الشر به الأمااة ف التعري ياعد “الأخو ال د كرناء: 
مع أدلة ذلك ومع بيان اتفاق الاثمة عليه » وببان وجبة اظر الشريعة. 
- الاسلامية في ذلك , 

وإذا كان لاقائون الجنائي المعمول به البوم منطلق آخر » يعمد فيه على 
امتازات معينة تضاف إلى أسباب التملك المعتمدة فى القانون المدفي. 
فذلك بحث آخر لا علاقة لنا به في هذا لمجال ١ ٠.‏ 

والله آعم 
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القساابشاه ہیں 


مقدمة : 

تنقسم الدعاوي إلى ثلاثة أقسام : 

قسم يتعاق بالحقوق المالية » وقسم يتعلق بالعقوبات وأسبابها » وقسم 
يتعلق بغيرذلك ما يعود إلى الاحوال الشخصية الحتلفة » كالدكاح والطلاق 
والعتاق والابلاء والظهار والنسب والتو كيل والوصصة . 

فأما المتعلق بالعقوبات وأسبابها » فقد أجمع حمبور المسامين على أنه 
لا يقبل فا إلا سبادة رجلين »2 الا الزنا فقد أحعوا على أنه يشترط 
لشوتها أربعة شود » لقوله تعالى : ( لولا جاءوا علمه بأربعة ْبداء » 
فاذا ل يأنوا بالشبداء فأولئك عند اث هم الكاذبون ) . 

وأما المتعلق با عدا الاموال » من الاحوال الشخصة الختلفه » لما 
كان الشأن فيه أن لا يطلع عليه إلا الرجال » كالنكاح والطلاق والرجعة 
والاسلام والردة » فلا بد فيه من سهادة رجلين » وما اخئص بعرفته 
النساء » أو كان الغالب أن يطلع عليه النساء كالولادة والحيض » والبكارة 
والثيوبة » ثبت برحلين » ورجل وأمرأتين » وبأربع نسوة , 

أوأما ما تعلق بالأموال كالببوع والاجارة والشركات والرهن والفمان» 


فيثبت برحلين ورجل وامرأتين . 
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فأما ما لا ثبت برجل وامرأتين » فقد ثم الاجاع على أنه لا جوز 
القضاء فيه بشاهد وبين وأما ما يثبت )ا » فا كان متعلقاً بأمور النساء 
فقد تم الاحماع أيضاً على أنه لا يجوز القضاء فيه بشاهد ويمين » وما 
كان متعلقاً بالأموال فقد وقع فيه خلاف وهو محل يننا في هذه المسآلة. 
إا فموضوع البحث هو : 


الدعاوي المتعلقة بالاموال هل يصح القضاء فما بشاهد وعين 
أم لا ؟ : 

مذاهب الفتهاء في ذلك 3 

اختلف الأثة في هذه المسألة الى قسمين : جور » ومخالف . 

فأما امور » فقد ذهبوا إلى صحة القضاء فما بالشاهد واليمين » 
وثم : مالك والشافعي وأحمد وداود وأو لور وفقباء المدينة . 

وذهمب الخالفون إلى عدم صحة القضاء فيا .بشاهد ومين » وهم : 

أبو حدفة والثررى والأوزاعي وزيدا بن علي . 

دلبل امود : 

اسول اون على ما ذهيوا اليه » بالسئة » ثم بالمعقول . أما دليليم 
من السنة فقد اعتمدوا على مابلى : 

أولا - ما رواه مسل وأبو داود وأحمد وابن ماجه عن اين عباس 
أن رسول الله r‏ قفى بيمين وشاهد » وفي رواية أحمد بزبادة : اها 
كان ذلك ف الاموال : 

انا - مارواه أحمد والدارقطني والترمذي » عن على بن أبي طالب 
رفي اله عنه أن الني بإ قضى بشبادة شاهد واحذ وبين صاحب اطق 


وففى ره أميز المؤمنين على" بالعراق 1 
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ثالث مارواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن جابر رفي الله عنه 
أن الني يله قضى باليمين مع الشاهد . 

وأما دليلبم.من .المعقول » فهو قوم : ان اليمين » إا تكوررن 
ححة أقوى المتداعيين بدليل أنه لا يقبل بين المتكر إلا بعد أن يعجز 
المدعي عن اثبات بينته » إذ يضعف حينئذ جانب المدعي وبقوى جانب 
المتكر » فيطالب باليمين » فإن أحجم المنكر عن اليمين رجع موقفه 
ذلك إلى الضعف »2 وظبر عليه المدعي » فطالب هو باليمين » فإذا كان ش 
الأمر كذلك » فلا شك أن جانب المدعي بصبح أقرى من جانب 
المتكر بسبب شبادة الشاهد الواحد له » ولكنها لا تكفي للقضاء له » 
فاقتضى ذلك أن تنم الشهادة الناقصة باليمين "“ . 

دليل الخالفين : 

استدل النفة ومن ذهب مذههم بالكتاب والسنة . 

فأما دلبل الكتاب فقوله تعالى ( واستشبدوا شسُبيدين من رجاگ 
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشبداء .. ) وقوله 
تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل م ) ووحه الاستدلال بالآيتين :أن 
الله تعالى لها أمر أن يكرن الاعتاد في المحم على شاهدين من الرجال 
أو رجل وامرأتين » وأمر الله تعالى لاوجوب» وإفا يتحقق تنفيذ أمره 
بعدم قبول الشاهد مع بين المدعي »2 مصيراً إلى ماهو مطاوب بصريح 
الآبف . نظير ذلك قوله تعالى ( فاج لدوا كل واححد مني ماثة جلدة ) 
فلو نقص الاج اللد عن المائة لكان مخالفاً لامر الله تعالى ا" . 
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وأما للم من السنة فقد اعتمدوا في ذلك مايلي : 

أولاً ‏ مارواه علقمة عن به ف سان ا لذ رمي الذي خاصم۔ 
الكندي في أرض ادعاها في بده » فقال له الني لل : ( شاهداك أو 
ينه ليس لك إلا ذلك ) فقد أمر المدعي باحضار شاهدين فإن لم يتوفر 
له ذلك طولب المتكر باليمين » وأوضح لامدعي أن لا سبيل له إلا ذلك . 

ثانا - مارواه الشيخان عن رسول اث يلق أنه قال ( لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءم لكن البينة على المدعي 
والنمين على من أنكر ) وفي لفظ ( واليمين على المدعى عليه ) ومحل ٠‏ 
الاستدلال بالحديث أن النى طلز فرق بين البشة واليمين » فغير جاتر 
أن يكون اليمبن بسة » لأنه لو كان كذلك لكان الحديث بنزلة قول. 
القائل : البيئة على المدعي والبينة على المدعى عليه .. وإذا ثبت أك 
اليمين لبس بينة وأن الرسول يلقع إها طالب المدعي بالبينة فقط » فقد 
ٽين أنه لا مدخل لليمين إلى المدعي » وإغا هو من علاقة المدعى عليه . 

الث - ان الزهري لم يكن يقفي بالشاهد مع اليمين » و كان يعتيد 
القضاء مما بدعة , 

مناقشة الأدلة : 

أولاً - مناقشة الحلفية لأدلة الجبود . 

تنحصر مناقثة النفة لادلة امور في نقطتين : 

أولاها - التمسك بأصلبم الذي قرروه في الاصول » من أن الزيادة 
على النص نسخ . 

ثانا -- تضعيف الاحاديث الي اعتمدها لبور 0 وابراد الاحيالات. 
الختلفة في معناها . 
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فقالوا أولاً : لو اعتمدنا أحاديت القضاء بشاهد وبين » لاستازم 
“ذلك نسخ الكتاب المتواتر بدليل الآحاد » وذلك غير جائ . ووجه 
'التمخ الذي يتازمه قول المبور کا بقول المصاص : أن المفبوم الذي 
الا تاب به أحد من سامعي الآبة من أهل اللغة » حظر قبول أقل من 
سُاهدئ أو رجل وامرأتين » وفي استعال هذا ابر ترك اوجب الآ 
والاقتصار على أقل من العدد المذكور 20 , 

وقالوا ثانيأ : ان الطرق التي رويت ما أحاديث المستدلين بجراز 
القضاء بشاهد وبين » لا تخاو عن مطعن »2 وعلى فرض صحتها فانها أعم 
من أن تد“ّل على المدعى » بل #تمل أن يكون المراد ا معنى آخر 
غير الذي فبمره . 

فأما المطاعن التي فا » فقد جاء بعضها عن طريق سيف بن سلبان 
المي » عن قبس بن سعد عن تمرو بن دينار عن ابن عباس » والمعروف 
أن سيف بن سليان ضعبف » وبمرو بن دينار لم بسمع من أبن عباس» 
وجاء بعضها من حديث دبيعة بن عبد الرجن عن سبيل بن آي صالح 
عن أبيه عن ألي هريرة .... وقد قال الربيع بن سليان المؤذن : سألت 
سبلا عن هذا الحديث فقال : اخبرفي ربيعة ( وهر عندي ثقة ) الي 
حدثته إباه » ولا أحفظه ؛ قالوا : وقد كانت أصابت سيلا علة أزالت 
بعض عقله وأسي بعض -حديئه » فكان سبيل بعد يحدث هذا الديث 
عن ربيعة عله 7 أبيه 2 الخ » ومثل هذا الحديث لا ست به شر بعة 
مع انكار من روى عنه له وفقد معرفته به "' . 

وأما بیان كونا أعم من أن تدل على خصرص المدعى »2 فذلك کا 
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قال الطحاوي : « انع إا رويتم أن رسول اث يلم قضى باليمين مع 
الشاهد الواحد » ولم ببين في الحديث كيف كان ذلك ولا السبب فبه 
ولا المستحلف من هو ؟ ... فقد يجوز أن بكون ذلك على ما ذ كرتم 
وحوز أن بكرن أريد به بين المدعى عليه » وإذا أدعى المدعي وم 
يقم على دعواء إلا شاهداً واحدآ فاستحلف الني ق المدعى عليه » فروى 
ذلك » ليعلم الناس أن المدعي يحب له اليمين على المدعى عليه لذات 
الدعرى » لا لجة أخرى غيرها » يا قال قرم : ان المدعي لاحب له 
اليمين فيا ادعى إلا أن يقم البسة على أنه قد كانت ينه وبين المدعسى 
عليه خلطة » فإن أقام على ذلك بيئة » استحلف له وإلا لم ستحلف ل 
فأراد الذي روى هذا الحديث أن ينفي هذا القول » ويثيت اليمين بالدعرى 


وقد يجوز أن يكون أريد به يمين المدعي مع ساهده الرحيد » لأن 
ساهده الواحد کان من ب شبادته وحده » وهو خريمة بن ثارت » 
فان رسول الله ك2 قد كان عدل سبهاد ته بشهادة رحلين 5 

فاذا احتمل ما جاء عن الني بل هذه الوجره » فلا ينبغي لأحد 
أن بأتي إلى خبر فد احتمل هذه التأريلات , فيعطفه على أحدها بلا دليل 
يدل على ذلك من كتاب أو سنة أو اماع ثم يزعم أن من خالف ذلك 
مالف )ا روى عن رسول الله ٠ NEE‏ 

بل المتعين » أمام ورود هذه الاحتالات » أن نصرف معنى الحديث 
إلى ها يتفق مع دلالة ماهو ظاهر من الكتاب والسنة » ودلالة كل من 
الكتاب والسنة تعارض تفسير الخالفين لنا . 

. ٠١١/١ وانظر أحكم القرآن لاجصاص:‎ ١ شرح معاني لأر : 5/6 ؛‎ )١( 


= ۷4 سه 


فما معارضة دلبل الككتاب » فتتضح في قوله تعالى : ( واستشبدوا 
سبيدين من رجال؟ فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأثان مسن ترذورن 
من الشبداء ) وأما معارضة «دلالة السئة المتفق عليا » فتتضم فيا اتفق عليه 
من أنه لام بشبادة جار" إلى نفسه مغنا ولا دافع عنها مغرماً » وال 
باليمين مع الشاهد على النحو الذي ذهب اله الخهاف » حك بشبادة جا 
إلى نفسه مغنماً إذ إن بين المدعي أسْد في هذا المعنى من شهادة القريب 
الذي بريد أن محر مغئماً لامشبود له ١ ١‏ 

ثانماً مناقشة المور لادلة الحلفية وددودهم : 

قالوا أولاً - كان من الممككن أن يثبت لك الدليل في آبة البقرة 
على امتناع القضاء باقل من شاهدين لو أخذتم يفوم الخالفة » ولكنسم 
أتكرقره » وعليه فإنه لا بثبت لي في الآبة دليل على أ كثر من ثبوت 
القضاء بشاهدين أو ساد وامرأتين وهو أمر لاعلاقة له البتة بدلالة النص 
على العكس » ولا نسم أن في قوله تعالى ( فإن لم يككونا رجلين فرجل 
وامرأتان ) حصرآ » بل غاية مائد”ل عليه بئصها أن سادة امرأتين ورجل 
شت به القضاء » وما وراء ذلك مسكوت عنه » ومعروف أن أداة 
الحصر نصاآ في النفي والاثبات هي ( لها ) و (ها )و ( !لا ) 
ولا شيء منها هنا . ولو كاتم يمن يقرلون ممفبوم الحالفة لما مح 
أن تقولوا به في هذه الآبة ولا في حديث ( شاهداك أو بينه ) لأف 
دلالته) على مفبوم الالفة إِما هي عن طريق مفبوم العدد ومفبوم العدد 
باطل لا بض به شىء .. على أنا نقول : ان العمل يشبادة المرأتين 
والرحل الواحد الف فمو م حديث ( شاهداك أو نه ) کف عطام 
مفروم الحديث حتى قبل شبادة المرأتين » في حين إن لم تعطاوه بصدد 

. ١47/6 : انظر المرجع السابق‎ )١( 

١١ - المقارن‎ = 1۷0 


“الشاهد. واليمين ؟.. فإن قالوا : قدمنا على مفبوم حديث ( شاهداك أو 
مله ) منطوق الآية اتكريمة » قلنا لم ونحن قدمنا على هذا المفهوم 
منطوق الأحاديث الواردة بالقضاء بشاهد ومين 29 . 

وقالوا ثانيآ ‏ لا تثبت علينا الحجة بعدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد 
إذ هو ميني على ماذهيتم اليه من ان الزبادة على الأصل نسخ . وهذا 
ما لانقول نحن به 

ويناقش الامام الشافعي الطنفبة في ذلك فيقرل ماخلاصته : إذا 
كانت الزبادة على الاصل نسلا عند 2 وهو غير جائز إذا كانت الزيادة 
وردت يطريق الآحاد » فهاذا رددتم السنة في > اليمين مع الشاهد 
كي لا تتناولوا الآبة » ولم تردوا أثراً ورد باقل من شاهد ويمين 
وتأولتم عليه القرآن 

وهو الأثر الواره عن على" رضي الله عنه أنه أجاز شادة القابة في 
أمر النسب » وعن مر بن الطاب أنه حك بالقسامة عند عدم الشبوه 
على التتل » مع أن من روى اليمين مع الشاهد عن رسول الل مله 
أوثق وأعرف من روي عن علي ور رذي الله عنها ؟., ۳ . 

وقالوا ثالثا - لا نم أن في الطرق التي روي منها حديت ( قفى 
رسول الله بم بشاهد وبين ) ضعفاً مخل بالاخذ بءء وذلك لما بلي : 

أما الروابة : التي جاءت عن طريق سيف بن سليان فقد.ذكر 
ابن عبد البر ( وهر من أجل علماء الحديث ) أنه لا مطعن في اسناد 
هذا الحديث لأحد > وهذا يدل على أن سيف بن سليان لس فيه مطعن 

. ۲۸٠/۸ : نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) الأم اشافحي : 0/١و ١١‏ . 


> س ۷ 


كا ذكرتم » وقد قال الامام أحمد عنه : ثقة » وقال على بن المدينى هن 
مجبى بن. سعيد : كان عندنا ثبتا من يصدق ويحفظ ؛ وقال أبو زرعة 
الدمشقي ثبت ... وقال الساجي : احمعوا على أنه صدوق ثنة غير أنه 
امهم بالقدر 20١‏ وأما القرل بأن مرو بن ديئار لم بسمعه من ابن عباس 
ذهو حديث مرسل ؛ فقد قال الام : إن مروا قد ممع من ابن 
عباس عدة أحاديث » فلا نکر أن نکون قد ممع منه هذا اطديث» 
وقال ابن حجر عنه : روى عن ابن عباس وابن الزبير و .. الع . 
ونقل عن ابن عبنبه أنه قال عنه : ثقة » ثفة م فة (" وقال 
الشافعدي وهو يناقش اطنفة حول ماقيل عن ضعف هذه الاحاديث التي 
أخذ بها امور : د وقد حبدت أن أتقمى ماكاموني به في ره انين 
مع الشاهد ء فكان ما كامني ب بعض من ردها أن قال : لم تروها 
إلا من حديث مرسل »2 قلا 1 نثيتها محديث مرسل » وإفا اثبتئافا 
يحديث ابن عباس »> وهو ابت عن رسول الله له ولا برد أعد من 
أهل العام مثله لو لم يكن فيا غيره مع أن معه غيره من يشدى "'. 
وأما الروابة التي جاءت من حديث ربيعة بن عبد الرحمن عن 
سبيل » فقد كان يثبث لم ماأردتم من ضعف هذه الرواية لو لم يقل 
يل عن ربيعة إنه ححة ... ولا ضير - بعد أن يقول سبيل عله 
ذلك - أن يكون سببل قد نسى ماکان قد رواه له © إذ مما لا شك 
غه أن نسيان الراوي ا بسب الكير لا بعوه بالنقض على 
صحة ما كان قد رواه أثناء كامل حفظه ووعبه » خصوصاً إذا كان ثة 
رواة حفظوا منه ما كان قد رواه هم . 
(( المرجع السابق : ٠٠/۸‏ . 
(ع) الأم .٠/۷ ٠‏ 
N 00‏ 


وقالوا رابعاً - لا نسم صحة الاحتالات الني أوردقوها لتأويسسل 
الحديث الذي صح في القضاء بالشاهد مع اليمين لا بى : 

أولاً - جاء فى اللفظ الذي رواه أحد والدارقطني والترمذي عن 
على بن ابي طالب ما ينفي تلك الاحيالات الى أوردترها » فقد ورد 
عندم رلفظ : ( فضى يشبادة ساهد واحد ويين صاحب اطق ( فبذا 
نص في المعنى الذي فبمه الور - وهر ينفي الاحتالات الاخرى . 

ثانا إن الصحابة والتابءين الذين اعتمدوا هذا الحديث 2 إما 
فہموه يا فم المبور © ولم يطرق أحد منم اليه سكأ من الاحجالات 
التي طرقتموها » وقد كان على بن أبي طالب رضي الله عنه يقضي بالشاهد 
الواحد وبين صاحب اطق معتمدآً هذا الحديث 2 وهو أحد الرواة له > 
والراوي أعلم أغدى اطديث الذي رواه 5 

وقالوا خامساً : يحاب على استدلالتم يحديث ( شاهداك أو ينه ) 
رازه 2 قال ذلك للمدعي لأنه ل يكن له حتى شاهد واحد » وطببعي 
أن يطلب منه الرسرل له حيئذ الشكل الكامل للححة الي ينغي أن 
تعتمدها الدعرى » ولو أنه توفر له شاهد واحد لطلب مله عندثذ اليمين. 
أما وإنه لا يتوفر له حتى الشاهد الواحد فلا قيمة ليميئه البثة أي إن 
قيمة ال.مين ا نوجد بعد وحود الشاهد الواحد 3 

وقالوا سادساً : إن ما نقلتمره عن الزهري لا يعدو أن يكررت 
رأياً له » ورأي الحدث لا نقض صحة الاحاديث المروية عنةه أو عن غيره 
في الموضوع »2 نعم لو أن الزهري أثبث مطعناً صحيحاً في طرق هذه 
الاحاديث م لكان ذلك ممدة لے ' 

وقالوا سابع : ان حديث و البسشة على المدعي واليمين على من أنكر» 


- ۱۷۸ 


لس للحصر » بدليل أن البمين تشرع في حق المودع إذا ادعى رد الوديعة 
وتلفبا ¢ وفي حى الأمناء لظبور نایم وفي حدق الملاعن وفي القسامة » 
وتشرع في حق البائغ والمشئري إذا اختلفا في المن والسلعة قائة ٣‏ مإ 
وهر مناف لاحديث الذي استدلوا به ومناف للآبة التي استداوا بها » 
ومئاف لما ذهرا اليه من أن الزيادة على الاص لخ وأنه لا يجوز نسخ 
المتواتر بالحاد . 

الثر جبسح 0 


والذي يبدو بعد عرض الأدلة الي مضت مع مناقشتها وبيان ما قبل 
حول كل هنما أنه لا مسوغ للع القضاء بشاهد وبين » إذ الأمر كاه 
منوط بصحة الديث المروى عن النبي 0 في ذلك , وما دام آنه ل 
شك ف طرقه ضعف أو مطعن يا ذكرنا فلا معني لترك الأخذ به 
خصوصاً إذا تين لنا أنه لا تعارض بينه وبين الادلة التي أوجنت شاهدين 
إذ حتى لو أخذنا فيا بفبوم الخالفة » فإك هذا الحديث يعتبر مقدماً 
عليه » إذ النص مقدم على اموم » أو هو مخصص الب ومعظم الأحكام امجمع 
علها مأخوذ من دلالي الكتاب والسنة عن طريق التخصيص ويه » يستوى 
في الاخذ بها النفة وغيرهم . وهذا دلبل على أن ماثفرد به اطنفية من 
قرفم إن الزيادة على الاصل نسح وأنه لا جوز نخ المتواتر بالآحاد 
خلاف افظي قاما يظبر له أثر » على آنا نقول لمم : أرأبتم لو أت 
الزيادة على الاصل كانت متصة به أكتتم تعتيروها أبضا نذأ ؟ . . 
وجوا بهم على ذلك آنا لا تعتبر إذ ذاك نسخاً ء فيقال لهم 4ا الفرق بين 


٠ ۲۲۱/۱۰ : انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 


-۱۷۹- 


أن تكون الزياده متصلة به ومنفصة عله حتى يستوجب اعتبارها في الصورة 
الاولى زبادة مقبولة غير رافعة وفي المورة الثانية زبادة غير مقولة بحجة 
أنما رافعة . 

وقد تبين لك أن من أه أسباب اللاف في هذا الموضوع خلافهم 
في هذه المأ الاصولية المشبورة : هل الزيادة على النص تعتبر سخا 
آم لا ؟ 

وإذا أردت أن قف على مز بد من النقاش والبحث في هذا المرضوع 
فارجع إلى كتاب المزء السايع من الأم للامام الشافعي رهه لي 6 
فقيه مناظرة طويلة حول هذا البحث 1 


5 0“ 


القضا كسار امین 


بره رسال زوه بع 
والشنتاءبالترائن 


أولاً ‏ القضاء بشبادة غير المسابين 


: ) مقدمة وتحرير لمحل البحث‎ ( - ١ 

تنقسم دعاوي الشهادة إلى قسمين من حيث النظر إلى هادة غير 
المسامين وها : 

1 _الشهادة على الوصية في السفر 

ب الشهادة فيا عدا ذلك . . 

فأما الشهادة فبا عدا الوصية في السفر » فقد أجمع العاماء على أنه 
لا يحوز فيا مهاذة الكافر .قال في بداية المجتهد : اتفقرا على أن الاسلام 
شرط فى القبول » وأنه لا تجوز شهاده الكافر » إلا ما اختلفوا فبه 
من جواز ذلك في الوصية في السفر ٠١‏ . 

وأما الثهادة على الوصية في السفر » ففها بحث وخلاف نلخصه فيا 
' بلي » وصورة ذلك أن يكون المسم في سفر » ويحتاج إلى أن بوصي. 
لسبب مرض أو أعراض موت تحط به ولس.ثة مسل ربشهد على وصيته. 


. ) ۲٠۲/۲ ( بداية امعد‎ )١( 


اماه 


» - ( سيب اللاف في هذه المسالة ) : 

برجع سبب اللاف في هذه المسألة إلى الحلاف في فهم الآية المتعلقة 
بهذا الموضوع » وهي قوله تعالى : ( با أا الذن آمنوا شهادة ينم 
إذا حضر أحدعم ال موت حين الوصة اثندان ذوا عدل منک أو آغران 
من غيد م . . ) الآية » فقد اختلف العاماء في صدد تفسير هذه الآية» 
من حيث الكشف عن حقيقة المعنى المراد بها > ومن حيث النظر في 
كونها عكمة أو منسوخة . 

من ( المذاهب ودليل كل منها ) : 

اختاف العاماء في هذه المسألة إلى مذهبين أحدها القرل بجراز ذلك 
بالشروط التي ذكربها الآبة والتي سنشرحها فيا بعد > والآخر القول 
بعدم جواز ذلك مطلقاً » وبأن الشبادة لا بد لصحتها من شرط الاسلام. 

وقد جنم إلى المذهب الأول من الصحابة : أبو مومى الأشعري » 
وعبد الله بن قبس وعبد الله بن عباس » ومن التابعين : سعيد بن المسيب 
: وابن سيرين وسعيد بن حبير وغيرهم وقال به من الفقباء سفيان الثورى 
وأحمد بن حثل ١‏ فبؤلاء رأوا جواز .شهادة أهل الذمة » على المسامين 
في السفر عند عدم توفر الاين , ومتهم من رأى أ جوازه خاص 
بأهل الكتاب ومهم من تمم جوازه نكل مال الكفر . 

وجح إلى" المذهمب الثالي من الصحابة : زيد بن سل » وقال به 
الحنفي ومالك والشافعي وأبو حتيفة ( ذكر في بداية الجهد أن أبا حنيفة 
بی جواز شهادة الكفار على المامين في السفر ( ؟/05+ ) ولكن كتب 

المذهب على غنر ذلك. والمنصوص في جميعبها هر عدم ضحة هادم ( 

)١( 03‏ الام لأحكام القرآت + ٠۸/١‏ وامغنيلابن قدامة :: ۲۹۳/۱ د 


- ۲ - 


وآخرون» فرؤلاء ذهيوا إلى أن .شرط الشهادة الإسلام ولا نصح القضاء 
بشهادة غير المسم أيآ كانت القضية . 

إلا أن أا حنيفة خالفهم فقال بجواز شُهادة الكفار بعذهم على بعض 
وإن لم تكن حائة على المسامين ٠‏ , 

ويتحصل من ذلك أن الشافعي ومالكا وأبا حنيفة اتفقوا على عدم 
صحة سهادة الكافر على امم أوله » وأن أحمد بن حدل انفره بالقرل 
بصدتها إذا كانت الشهادة في سفر على الرصة ‏ ولا يرجد اة ملم تحمل 
الشيادة علها . 

4 - ( دليل كل من المذهبين ) : 

استدل القائلون بصحة شهادة غير الاين با بلى : 

أولأ - الآية الني ذكرنها وهي قول تعالى ( با أها الذين آمنوا 
مهادة” پش إذا حفر أحدع اموت حبن الوصة اثنان ذوا عد'ل م 
أو آخران من غير إن" أن ضريم في الأرض فأصابت؟ مصيبة” الموت تحسونها 
”من بعد الصلاة فيقسمان باه إن أرتبثم لا نشترى به ثنا ولو كان ذا 
قربى ولا نكت شهادة الله إا إذا من الآثين )'"2 وسبيل الاستدلال 
بالآبة يقتذي أولاً : بيان السبب الذي نزلت من أجل »> ثانا : بان 
معنى الآية وتحليل تر كيها . 

أولاآ : بان صبب نزول الاي : روى البخاري والدارقطني وغيرها 
عن أبن عباس رضي الله عنها قال : حرج رجل من بي سهم مع کم 
الداري وعدي بن أبي بداء » ات السهمي بأرض لبس بها مسلم فأوصى 
الها » فاما قدما بتركته حبسا جاماً من فضة عخوصا بالذمب » فأحلفها 
)١(‏ انظر اداي : ١/٣‏ والجامع لأحكم القرآن ٠/1:‏ 5م . 
(؟) المائدة : ٠٠١‏ 


- 


رسول اه يخ ثم وجد الجام بمكة » ففالوا ابتعناه من گم وعدي » 
فقام رجلان. من أولياء السبمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتها » وأن. 
الجام لصاحيهم » قال وفيم نزلت هذه الآبة ( يا أا الذين آمنوا شهادة. 
بشع إذا حضر أحد الموت . . ).. 

فبذه الادثة التي نزلت الآبة سببها وابضاحاً كما » تكشفب 
عن جانب كبير من وجه دلالة الآبة على المطلوب . ذلك أن الرسول. 
يلثم فد قفى بشهادة كل من تيم الداري وعدي بن ابي بداء » وقد. 
كانا تصرائيين » يعد أن أخلفها » ولزلت الآبة تقريراً لعمل 
الرسول َلك في ذلك . 

انا - بيان معنى الآبة وتحلبل ت ركم ا» ونقول في ابضاح ذلك : 
إن“ كلمة « مهاد » مبتدأ وخبره قوله تعالى : ( اثنان ذوا عدل..), 
ويخوز أن تكرن دائثان » فاعلا لشهادة » وگوت خر المتدأ محذوفا : 
وتقدير الآبة على ذلك : وفها أنزل عل أن شهد اثنان . . والوجه 
الاول أقرب وأبعد عن تكلف الذف والتقدير . 

واضافة « شهادة » إلى بشم ينغي أن تكون على تقديز : شهادق 
ما بین فحذفت ما واضيفت الشهادة إلى الظرف . 

وأفضل من ذلك .أن تعتبر « بين » مصدراً لبان بين » أي فارق. 
من كان مجتمعاً معه وانفصل سما كان متصلا به » والمعنى : شهادة' اختلافتك 
وام » فلا حذف على -هذا ولا تقدير » قال أبو. بكر بن العربي : 


6 -انظر فتح الباري ؛ ۲٠۷/١‏ ء ولفظ الحديث البخاري إلا جل ( فأوصى اليا), 
فانها من روأية الدارقطني ورواية ابن جريج عن عكرمة . 
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وهذا غاية الببان » ولو هدي له من تكلم على الآبة ها تخبط فيا 
ولا خلط معانها 2 . ش 


ويصبح معنى الآبة إذأ من أوها إلى آخرها : إل حك الله في 
الشهادة على ا موصي إذا حضر الموت أن تكون شُهادة عدلين » فإن كان 
في سفر ( وهو المقصود بالشرب في الارص ) ول يکن معه أحد من 
المؤمنين » فلنُشبد شاهدين من حضره من أهل الكفر »© فإذا قدما وأديا 
الثهادة على وصنته حلفا بعد الصلاة ( أي بعد العصر ) أنها ما كذيا 
وما بدالا وآن ما شهدا به حتق » وحم بشهادتها » فإن عثر بعد ذلك 
على أنها كذبا أو مانا » ونحو ذلك ماهو أثم » حلف رجلان من 
أولياء الموصي في السفر » وغرم الشاهدان ما ظبر علي . 

فبذا هو معنى الآبة عند أرباب هذا المذهب » ويقويه عندهم السبب 
الذي من أجل نزلت الآبة . ودلالة الآبة بألفاظا مع. ملاحظة سبب 
نزو ها » دليل واضح على صحة شبادة الكافر في هذه الالة المحصرصة 
التي وصفتها الاية . 

انا - قضاء ألي مومى الأشعري بذلك في عصر التابعين » فقد 
روى أبو داود في. سننه عن الشعبي أن رجلا من المامين حضرته الوفاة 
بلدة اممہا « دقوقاء » بين بغداد وادبيل .وم ت أحدا من المسامين بشهده . 
على وصيته » فأمهد رجلين من أهل الكتاب »© فقدما الكوفة 2 وأنيا 
أبا مومى الأشعري فأخبراه وقدما بتركنه ووصيته . فقال الأسُعري 
هذا أمر لم يحكن بعد الذي كان في عهد رسول الله يلخ > نأحلفها 


. ۷1/۲ : انظر أحكام القرآن لألى بكر بن العربي‎ )١( 
. 545/56 : (؟) الامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


بعد العصر ما غانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كها ولا غتيرا » وإنها 
الوصية الرجل وتر كته فامضى ادنيا . | 

- إن هذا موضع ضرورة » لأنه في سفر وهو مضطر فيه إلى 
الوصة لأر ديئه ودنياه » ولا يحد من بشهد من المسامين » واضرورات 
أحكام خاصة م ۳ | وهو شيء معروف من طبيعة أحكام الشر بعة الاسسلامية » 
کان من جراء ذلك کک العاماء والأة على الأخذ بقاعدة 
الالة أما القائلون بالمنع فقد استدلوا با بلى : 


أولاً - قوله تعالى : ( من ترضون من الشبداء )- وقوله ( واشدوا 
ذوي ععدل منك ) وكلا الآيتبن ديل على اشتراط توفر الاسلام في 
الشاهد » لأنا لانرتفي حال الكافر فخرج بالآبة الاولى » ولأن الكافر 
لس عدلاً ولا هو معتبر رجلا مئا » فخرج بالآية الثانية " . 

انا - قوله تعالى ( لا تتخذوا الهؤه والنصارى أولياء؛ +¿ بعضهم 
أولياء بعض ) المائدة ١ه‏ فقد نفى الله تعالى ولابة أهل الكثاب على 
المادين » وحصر ولايتهم فا بينم » والشبادة في القضاء نوع من الولاية 
تسري إلى المشبود عليه عن طريق القضاء . 

ثاثا أن" من لا تقبل سهادته في غير الوصية » كالفاسق » ينبغي 
أن لا تقبل شبادته فیا أيضأ إذ لا فرق بينها يستوجب تفريق الحم » 


| . ط : المنيرية‎ ٠۷٠١ : انظر الطرق الحكية لابن القيي‎ )١( 
'. 719/٠١ : الأم للشافعي : 5 وانظر التحفة على اناج لابن حجر‎ 2) 
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وإذا كان الفاسى مردود الشهادة فار سُْبادة الكافر مردودة من باب 
أولى 0١‏ , 

ويقرل الإمام الشافمي رفي الله عله في تقرير هذا الدليل : 
( .. وقلت له : أرأيت الكذاب من المسامين أتجيز شبادته علهم ؟ 
قال لا » ولا أجيز عاهم من المسادين إلا سْبادة العدول التي تجرز على 
المامين , فقلت له » فقد أخيرنا الله تبارك وتعالى أنهم بدلوا كتاب 
فويل لحم مما كثبت أيدهم وويل لحم مما يتكسبون . فالكذاب من المسلين 
على الآدمبين أخف في الكذب ذناً من العاقد الكذب على الله تعالى 
بلا شْببة تأويل » وأدنى المسامين خير من المشر كين » فكيف ترد عنهم 
سبادة من هو خير مهم بكذبء وتقبلہم وم شر" بكب أعظم منه ؟ 90 . 

0 مئاقشة الأدلة : 

1 . يناقش القائلون بطلان شادة الكافر » أدلة الخالفين هم 
على الوجه التالي : 

( أولاً ) - يقولون : منع أن تكون الآبة التي استدلئم بها دالة 
على دعوا م م مختلفون في السبيل إلى إيطال دلااها إلى ثلاثة آراء : 

فأما أحدها فيرى الذهاب الى أن" قرله تعالى د أو آخران من غيريم » 
في الآية » منسوخ باية المداينة التي نزلت في سورة البقرة وهي قوله 
تعالى ¢ واستشبدوا ېدن من رجام 0 وبقوله تعالى 2 واسهدوا 

6 انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطي : 15 . 

ز؟) الام ٣۹/۷‏ و ٤٠‏ . 
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ذوي عدل م » ومن قال بذلك زيد بن أسلم وابراهم النخعي ومالك 
والشافعي وأبر حنيفة 7" . 

قالوا + وسبب الترخص الذي نزلت به آية المائدة التي تستدلون بها" 
أنه لم يكن الاسلام إذ ذاك إلا في المدبئة » فجازت لذلك شبادة أهل, 
الكتاب ولكنه البوم قد عم الارض كلبا فسقطت شادة الكفار "“ . 

وأما الرأي الثاني » فيذهب إلى أن الآبة محكمة وليست بنسوخة > 
ولكن معنى قوله تعالى « أو آحرات غير » أي من غير القرابة. 
والعشيرة »> فالآبة على هذا بحزل عن الدلالة على مافهمه هنما الخالفون ». 
ومن ذهب إلى هذا الرأي الزهري وحسن وعكرمة ‏ . 

وأما الرأي الثالك » فيذهب إلى أن الشهادة المراد بها في قوله تعالى. 
( سبادة ہی ) لست بعنى الشهادة التي تكون في الدعاوي والخصومات » 
ولككنا هنا بعنى اليمين » فيكون معنى الآبة : يبن ما يبتع أنت بحلاف 
اثنان . واستدل أرباب هذا الرأي على رأهم هذا أنه لا يعم ف “fe‏ 
يحب فيه على الشاهد يبن » وإذ قد أوجب الله هنا على الشاهدين اليمين. 
فقد دل ذلك على أن المعني بالشبادة إا هو اليمين. » وقد وردت الشهادة. 
في القرآن بعنى البمين في غير هذه الآبة مثل قوله تعالى : ( والذين. 
برمون آزواجېم ولم يكن لمم شبداء إلا أنفسهم فشبادة أحدم أربع 
سبادات باه ) . 


)00 انظر القرطبي : ٠٠١/٠‏ والطرق الحكية : ٠۷١‏ وأحكام القرآن للجصاص+ 
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ني - حديث الي مومى الاشعري وقضاؤه ما تقواررف »2 غاية 
سمافيه أنه اجتهاد منه ومذهبلله » ولا بعتبر ذلك منه حجة علينا » 
خمرصاً فا غالف القواءد والقباس 5 


اا - لا نلم أن ثة ضرورة تستدهي صحة القضاء بشبادة الكافر 
على المسلم » إذ إن ها وصفمم من الضرورة إنما كان في صدر الاسلام. ¢ 
حيث لم يكن إسلام إلا في المدينة » أما بعد ذلك فقد عم الاسلام 
الارض كلما » فلا تبقى ضرورة واطالة هذه . 


ب - وينافش القائلون بصحة. شهادة الكافر © أدلة الخالفينهم » 
على النحو التالي : 

أولآ - لا تنافي بين آية المائدة التي هي الاصل في هذا الح 1 
والآبات التي استدلتم بها من سورة البقرة » وغيرها . لأن ما استدلئم 
به إها هو وارد في بيان الاصل أي في اطالة العادية العامة التي يتوفر 
فها مسامون يصلحون للشمادة » ولا ربب أن الح في نلك الالة عدم 
صحة سبادة غير المسامين » أما آية المائدة فبي بيان طالة خاصة قد تدام 
من أضطر إلى استشهاه من حوله على وصبته ولس من حوله مسامون » 
وإذآ فاستدلال بتلك الآبات العامة لا بنطوي على أي مطعن للأدلة الي 
سقناها على المطاوب . 

انا - قوله تعالى ( لا تتخذوا الهود والنصارى أولياء .. ) 
عام » والآبة التي تضمنت صحة شادة الكافر على الوصية في السفر ندل 
على حي جزثي خاص » فلس بينها أي تعارض أو تخالف » وها الذي 
ينبغي أن يفم من كلا الآبتين أنه لايجوز موالاة الكافرين إلا أن 
تككون شادة منهم على وصبة المسلم في سفر لا يوجد فيه مسلم . 
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الا - وكذلك يقال عن الدلل الثالث وهو أن بطلان شهادة 
الفاسق بستازم بطلان شهادة الكافر من باب أولى » أي فاستازامه لذلك 
إغا هو بالنظر لاحالات العامة الي وردت ما الأحكام الاصلية التي 
لاغلاف فيا » أما يخصرص الالة التي ورد بها التنزيل على أثر الحادثة 
المذكورة » فلا محال لاقياس على النحو الذي تقولون . 

على أن أبا حنيفة يول بصحة شهادة الكفار بعضهم علي بعض » 
والامام مالك يقول بصحة شبادة طبببين كافرين حيث لا يوجد طبيب 
مسل . . فكا صح لما أن يقرلا بذلك رغم أن الكافر أمْد سوءاً من 
الفاسق » فينبغي أن بصح القول بشادة الكافر سكا بالحديث والآية 
الواردتين في ذلك ١‏ . 

رابع - وأما دعوى الخ في الآبة التي تمسكنا'بها » فلا بد من 
حجة صخحة تثبت هماذكرتم » وهذه الحجة لا بد أن تحكون أحد 
سيين : إما خبر صحيح عن الرسول أوضح النسخ فيا » أو تعارض” 
بيا وبين آية متأخرة عا لا يكن المع بينها حال » ولس ثة خير 
ولا تعارض .. على أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولاً » حتىقال 
ابن عباس والسن وغيرهما إنه لا منسوخ فيا وقد روى أحمد عن جبير 
ابن نفيل قال دخلت على عائشة فقالت : هل ثقرأ سورة المائدة ؟ قلت 
نعم « قالت فانها آخر سورة أنزلت فا وجدتم فيا من حلال فأحاوه 
وما وجدتم فيا من حرام فحرموه » كيف تكون هذه الآبة منسوخة 
ثم بتمسك با ثلاثة من كبار الصحابة وهم عبد الله بن عباس » وأبو مرمى 
الاشعري » وعبد اله .بن قس ؟«", 

. ١۷۷ أنظر الطرق الحكية : ص‎ )١( 

(۲) الجامع لأحکام الفرآن : |۲۰۰ وثيل الاوطار : ۲۹۹/۸ . 
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. خامساً - وأما تفسیر ع لقوله تعالى « من غيرم ( بغير عشيرتيم » 
فتفسير بعد لا ستقم له دليل : 

فإن الآية لست خطابا في أوها لقبية دون قب » بل هي خطاب 
هام لمع المؤمنين فلا يتكون"غير المؤمئين إلا كفارا "١‏ . 

وأيضآ فلو صح ما تقولون في تفسير الآبة لما وجب البمين عليها » 
لأن .الشبود من المسامين لا قسامة علي ١‏ . 

سادساً ‏ وأما اویل الشهادة في الآبة باليمين » فلا يستقيم له وجه » 
إذ البمين لا بشترط فيا عدد ولا عدالة وإها هما من خصائص الشهاد: » 
ولأن قوله تعالى « ولا نكم شبادة الله إنا إذأ لمن الآمين » تصريم 
بأن المقصود الشهادة لا اليمين وإلا فا معنى قرلا : لا نكت سهادة الله 
وأي ذرورة تحمل الحالف على قول هذا الكلام ؟ . 

فإن قم : لم يعبد من الشارع أت بازم الشاهد باليمين مع 
الشهادة » وإذ قد ألزمها به هنا » وذلك يربح قرله « فقسمان باك » 
فقد تبين أن المقصود بالشهادة إها هو اليمين ‏ فالجواب أن تحليف الشاهد 
خصوص ببذه الصورة » بسبب قيام الرية والثك » وتعوضاً ا فات 
من الشروط الأساسة الشهادة الصحبحة 9" . 

سابعاً - ليس عل الاستثهاد يحديث أبي مومى الأشعري اجتهباده 
في هذا الأسر » وإفا محل الاستشهاد فبمه للآية على النحو الذي ذهبنا 
اليه » واعتاده على الحديث الوارد في ذلك والذي كان سببا انزول الآية 


)١(‏ الطرق المكمية :س ولاا. 
(؟) الغني لابن قدامة : ١٠6/.ه؟.‏ 
(+) ثيل الأوطار : ۲۹١/۸‏ والطرق الحكية: ٠۷٠‏ . 


داولا المقارن ‏ مد 


ييا أوذسنا » فعمل أي مومى ليس اجتهادا جردا ولكنه تطبيق لحم 
رجع في دليله إلى السثة.» ودليل ذك قرله « هذا أمر لم يڪن بعد 
الذي كان في عبد رسول اه يل » : 

امنا - لا نسل أن الضرورة الي استدعت شهادة الكفار في بعض 
الأحبان قد ذهبت إلى غير رجعة بل هي مما يكن أن يتكرر في أي 
عصر » ولا أدل على ذلك من واقع عصرنا البوم » فالضرورة فيه لا تقل 
عنها في صدر الاسلام . 


| CT 

لعل" آم ما يرتكز عليه اللاف في هته المسألة » طريقة فيم 
الآبات النازلة هذا الخصوص.. فن ذهب إلى أنها عكمة غير منسوخة » 
وأن المقصود بالشهادة فيا معناها القيقي المعروف > وأن ( منک ( 
إها يقصد بها المسامون ‏ كاف لا بد“ له من أن يقرل بصحة القضاء 
بشهادة غير المسدين في بعض الطالات الخاصة » إذ الآيات صريحة في 
ذلك على هذا الاساس . 

ومن ذهب إلى أن الآيات منسوخة > أو إلى أن المقصره بالشهسادة 
اليمين » أو ان المقضود ب ( منم ) من عشير نم خالف في ذلك 
وتسك بالأصل والقاعدة من اشتراط الإسلام والعدالة في الشاهد . فأي 
التفسيرين للآيات أقرب وأوجه ؟ . 

أما النسخ فقد أمعت كلمة الاصولبين على أنه لا يصار إلى القرل 
نه إلا إذا تعن ذلك بتعين دليك ووضوحه ٠‏ إذ الأصل في خطاب 
الله تعالى وكلامه أنه باق ٿيٴ ححكمه مستمر في مضمونه لم ينسخ ولم 
بتتدل » ولا بد من التشدد في التمسك بهذا الأصل وعدم التحول عنه 
ما لم يأت الذليل القاطع له والمحول عنه » وقد يحثنا فلم نحد أثراً لهذا 


۳ - 


الاليل القاطع هنا فكان القرل بالنسخ مع ذلك قولاً بعيداً متافياً لما عليه 
عامة الأصوليين . 

وأما معنى الثهادة في الآبة» فقد ذهب الشافعي وكثير من الأصوليين 
إلى أن الأصل في الكلام القبقة وأنه لا بصار إلى الجاز إلا بعد تعذر 
الحقيقة » ولمعنى القبقي للشهادة هو أن يشهد الرجل لآخر أو عله ها 
رآء وعامه أمام القضاء » وتفسير الكلمة بهذا المعنى ليس متعذراً في هذه 
الآبة حتى نتحول منه إلى المعالي المجازية الأخرى » وإذاً فتفسيرها باليمين 
ونحوه إخراج . للكلمة عن معتأها القبقي بدون مسوغ ومن غير ضرورة. 

وأما « من » فالذي ينع تفسيرها بالعشيرة أو القرابة » أن أصل 
الآية من أومها خطاب بع المامين إذ هي مبدوأة بقوله تعالى : 
( يا أا الذين آمنوا ) » فالضمير في من كناية عن جمبع الذين اتجه 
الهم الطاب » وهم المؤمنون على اختلاف عشائرهم وأقوامهم » فكيف 
ستقم مع ذلك أن يكون الضمير خاصاً بالعشيرة والقرم ؟ . 

وإذا تين لك هذا » فإن الباحث قد يتحه إلى ارجح القول بصحة 
شهادة الكافر. فيا نصت الآبة فيه وهي الوصة التي تكون في السفر » 
إذ أن أدلة القول بذلك أبين وأوفح وأقرب إلى القرة من الأدلة الي 
تك با الآخرون . ش 


ب ( هل يقاس على الوصية في السفر غيرثها ) : 


أن هذا الحم مستثنى من عوم القاعدة الشرعية المعمول با في باب 
الشهادة » فلبغي أن لا يتحاوز بها حدود الاص ودائرته » وعلى هذا 


فلا تجوز اشهادة. غير المي في أي قضية وخصومة أخرى غير الوصبة 
في السقر )١١‏ 1 

وخالف في ذلك من النابة ابن تيمية وتلميده ابن القم » فقاسا 
علها كل ضرورة تشبهها قال ابن القيم في الطرق الحكمية : ( قال شبخئا 
رحه الله : وقول الإمام أحمد في قبول هادم في هذا الموضع:هو ضرورة- 
يقتضي هذا التعلئل قبو ما في كل ضرووة حذماً وسفراً وعلى هذا لو قل 
يحلفرن في شهادة بعضهم على بعض ا حلقون في مهاداتهم على المسلميه 
: وصة السفر .لكان متوجباً ولو قبل تقبل مُهادتهم هع ایانم في كل 
شيءَ عدم فيه المسلمون لكان له وجه ويكون بدلا مطلعا )'" . 

أقرل : وما دامت الضرورة هي التي سزفت صحة: شهادة غير المسلم 
في وصة السفر التي نزل با النص القرآفي » فلا يبعد قياس الالات 
الأخرى مايا بجامع ااضرورة في كل , إذ ما لا شك فيه أن خصوصية 
( الوصية ) و (السفر ) لا مدخل لها في تسويغ شهادة الكافر » 
فا خارجان عن مناط المج » وتبقى الذرورة وحدها هي الؤثر . 

أما شهادة غير المسامين بعضهم على بعض 2 فقد قال بصحتها 
النفة وآخرون . 

وهي مسألة أخزى » غير التي عقندنا البحث من أجلهبا » الله 
تعالى أعلم : 


x‏ # ا و 


6 للق لتق قدامة ب 
(؟) الطرق اللحكية : ١09‏ . 


4 ب 


ثانيأ ‏ القضاء بالقرائن 

: ) (هقدمة وتحرير نل النذاع‎ ١ 

القرينة من المقارئة أي المصاحبة » وبقصد ما كل أمر يشير إلى 
المطاوب على سبل الترجبح لا القين ‏ , 

ورا تكون اليقين من اجتاع عدة قرائ » كرؤية انسان مقتول 
بتخبط بدمائه » وقد قام عليه رجل يسك بسككين تقطر دمأ » فظهر الرجل 
وهيئته قرينة على أنه هو القاتل . 

والبدنة في اصطلاح الشريء-ة الاسلامية U‏ سبادة وافة الشروط » 
أو أقرار ¢ وهي تقابل السمين . 

والأصل أن الْصُومات التي تقوم بين الأطراف لا تفصل إلا" بالبيئة 
واليمين » لا بقول رسول الله يله « الببنة على المدعي واليمين على 
من أنحكر »2 وقد عين رسول الله يلع معنى الببنه في قوله « شاهداك 
أو بمينه . لس لك إلا ذلك ع" , 

ولکن م هو موقع القران من اخصرمات والقضاء فا 5 وهل 
ها أثر في المي بحيث تقوم مقام اينات ويستغنى بها نها ؟ . . . 

ولكى نجرب على هذا السؤال اجابة واضحة يتحرر بها عل النزاع 
والبحث 6 نقول : 

إن القرا لها أثر لا ينكر لدى أحد من الأئة » في الاستئناس 
والترحبح » وفائدة الترجسح والاستكئاس تعبين جانب أقوى المتداعيين في 

. التعريفات الجر جالي بتصرف‎ )١( 

) 


( البخاري ومسل 3 


دووات 


الخصومة » فيتبين بذلك أا المدعي. وأا الماعى عليه » ذلك أن المدعي 
(١‏ فيا ذهب اليه حمبور الفقباء ).هو من مخالن قرله الظاهر . 

والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر 2١‏ ونا تعرف الحالفة والموافقة . 
للظاهر بواسطة القران الختلفة 

فإذا قامث قرا الاحوال » وأوضحت ظبور قول أحدهما وخفاء 
قول الآخر م طولب صاحب القول الفي بالبيشه وي ( مدعا ( 
وطولب صاحب القرل الظاهر باليمين وممي ( مدعى عليه ) . 

ومن أدلة الكتاب والستة على تأثير القرائٌ في القضاء » بهذا القدر 
الذي أوضحناه » ما أوضحه كتاب الله تعافى في حم قذف الرحل زوحته» 
خقد كان الأصل يقضي بأ يطالب الزوج بالسئة » لأنه بدعى دعوى 
عالفة للظاهر » ولكن لما قامت القرينة المرححة لصدقه' وهي كونه 
.زوجاً حرص في الغالب على نفي الفاحشة عن زوجته » لتعتيره بين الناس 
بظبور .زناها ‏ اكتفى الشارع منه بالأيان المغلظة والدعاء على نفسه 
باللعن . . . ومن ذلك ما أوضحته السئة من أن مدعي القثل على أحد 
أو جماعة من الناس » إذا صاحبت دعواه قريئة « لوث » كدماء 
0 ,في يد المتهم وهو نقرب المقترل لا يطالب بالبينه التي 

ي الأصل » ولکنه يطالب باليمين »> إلا" أنها تكون عليه خسن مين 
ا التهمة وحسامة عقوبتها . 

وبناء على ماظبر في الكتاب والسنة من أثر القراك في توجبه الج 
وتعيين جاني المدعي والمدعى عليه قال الفقباء : 

)0:0 انظر ال نماية على المنباج للرملي : ٠٣١/۸‏ والمغني لابن قدامة : ١٠١‏ ومس ' 
وقواعد الأحكام لاعز بن عبد السلام ؟/م ؟ » وخالفت الئفية فاعتمدت أن“ « المدعيمن 
لا يحبر على الخصومة إذا تركبا ء والمدعى عليه من يحبر على الخصومة » الهداية: ۳/٣‏ ١١ء‏ 


~۹٩ 


إذا تداعى بزاز ودباع جلدا » كان الدباغ مدعى عليه » 'أو قاض 
وجندي سلاحاً » كان الجندي مدعى عليه > وإذا تداعئ الزوجان ثوا 
ا ختص بالنساء كانت الزوحة مدعي علما )١١‏ 5 

فبذا التدر من أثر القرائ في القضاء » لا خلاف فيه بين جور 
الألة ولس محل نزاع في مسالتنا » ولكن هل للقرائ من أثر في المي 
بحيث تقوم مقام اينات والبمين وستغنى با عنما ؟ 

هذا هو نحل النظر والبحث » فلنستعرض أقوال الأثة في ذلك . 

؟ - ( أقوال الأمة في ذلك وأدلتهم ) : 

ينغي أث نفرق بين القرائ التي تورث القاضي علا بالمقيقة والتي. 

فأما القرائن التي تورث العلل لدى القاضي » فإن اللاف فيا بتبع 
الحلاف في حي القضاء بعامه » ذهب الإمام مالك والإمام أحمد في أحد 
قوليه وشريح والشعي إلى أن القاضي لس له أن ¢ بعامه وإما ب 
وجب .البدئة الشيرعية أو اليمين أو الاقرار » وذهب الإمام الشافعي في 
الصحيح الذي اعتمده الأصحاب وأبو حنيفة أن للقاضي أن ب بعاده 
فيا لم يكن من حقرق الله عز وجل فأم.ا حقرق الله تعالى فلا يتفي 
فيا إلا بالمينة الشرعة الواضحة '' . 

دلمل المانعين ما بلى : 


)١(‏ انظر الفروق للقرافي : ؛/ه” وخالف الشافعية » فقالوا إن “صاحب اليد هو 
المدعى عليه ولا عبرة بالقرائن الأخرى - : امبذب ۲۱۷/۲ والام 1 ٠ ٠۲۷/١‏ 
(؟) انظر الغني لابن قدامة : عله 


۷ مم 


بعضك أن .يكون ألحن بحجته من بعض فأقذي له على نحو ما أسمع ..) 
فدل على أنه إما بقضي با يسمع لا با يعم . 

؟ ‏ قول الني يلق في قضية الحصومة التي قامت بين الضرمي 
والكتدي ( سَاهداك أو عيئه لبس لك منه إلا ذلك ) رواء البخاري وهسلٍ . 

م اما روي أن تمر رضي الله عنه تداعى عنده رجلان فقال له 
أحدهها أنت اهدي » فقال إن شئيا شهدت ولم أ أو اح 
ولا كين 

EE ESE 
ذربعة. إلى الح ما شتهيه دون أن بكافه ذلك ا إلا أن مله‎ 
1 )١١ إلى علمه‎ 

دليل المسوغين ما بلي : 

| أن الني يلت لما قالت له هند إت أبا سفيان رجل شح 
ا ل ا : خذي ما كفيك 
وولدك باأعروف "١‏ فح ها من غير بينة 9 إقرار لعامه يصدقها . 

۽ - هارواه ابن عبد البر أن عروة ومجاهدا رويا أن رجلا من بني 
عزوم استعدى عمر بن الطاب على ألي سفيان بن حرب أنه ظاءه حدا 
في موضع كذا وكذا .... » وقال عر : اني لأعلم الناس بذلك , 
فأتني بابي سفيان » فتاه به » فقال له شمر با آنا شفيان خد هذا الحم 


من هبنا فضعه هاهئا » فقال : لا أفعل فقال : وال لتفعلن » فقال لا أفعل 
فعلام بالدرة وقال : هذه لا أم لك , فضعه هاهئا فائك ماعامت* قديم الظيم 1 


6 انظر نہاية انحتاج : ۷/۸ ٤‏ ۲ والميئب: ٣۰۳/۲‏ والمغني لابنقدامة: ١ ] ٠|٠١‏ 


)> رواه اث أسحق وان جرس . 
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فأهذ أبو سفيان الحعر ووضعه حث قال عر » ثم ان مر استقبل 
القبة فقال : اللبم لك المد حبث لم مني حتى غلبت” أبا سفيان على رأبه 
وأذلته لي بالاسلام » قال فاستقبل القبلة أبو سفيان وقال : اليم لك 
المد اذام :ني حتى جعلت في قلي من الاسلام ماأذل به لعمر . فقد 3 
مر رشي الله عنه يناء على عامه . 

ج س قالوا : ولأن الحا بحي بالشاهدين » لانما يستوجبان غلبة 
الظن » فلأن بصم حکمه با ستوجب لديه العم اولى )١١‏ 

وأما القرائن التي لاتورث القاضي علا » بل توقفه عند حد الظنون 
قرية كانت أو ضعيفة فلا آعم أحدا من الأئة الاربعة قال بصحة القضاء 
ہا » وانما آل في ذلك شيعا قاله ابن القم رجه الله وكلامه في ذلك 
غير حرر ولا واضح القصد والشروط » وسأنقل لك نصوصه- في هذا 
البحث » ونحاول بعد ذلك فيم مراده منها ومتاقشته فيا . 

قال في اعلام الموقعين ( ج 4٠/١‏ ) مالصه : 

( وقوله « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » البينة في كلام 
اله تعالى وكلام رسوله وكلام الصحابة امم لحكل ما يبين الق » فبي 
أعم من البينة في اصطلاح الفقباء» حيث خصوها بالشاهد مع اليمين » 
ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه فيقع 
بذلك الغاط في فيم النصرص وملها على غير مراد انكلم بها .. ) 

ثم قال ( ولم مختص لفظ البشة بالشاهدين »2 بل ولا استعمل في 
الكتاب فم) البتة اذا عرف هذا فقول الني يل للمدعي «ألك بينة » 
وقول عر «١‏ البنة على المدعي » وان كان هذا قد روي مرفوعاً » 

٠۹۸/٤۰ ومغني امحتاج للشربيني‎ ١ ٤ ١/٠١: انظر هذهالأدلة فيالمغنيلاينقدامة‎ )١( 
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المراد به : آلك ما بدين الم من سود ودلالة » فان الشارع في يع 
المواضع يقصد ظبور ال با يكن ظبوره به من البينات التي هي أدلة 
عله وشواهد له » ولارد حقاً قد ظبر بدابله أبدا فصع حقوق اله 
وعبناده ويعطلها » ولا يقف ظبور التق على أمر معين لافائدة في 
تخصيصه به مع مساواة غيره في ظبور التق او رجحانه عليه ترجيحاً ل 
یکن جحده ورفعه كترجبح شاهد الال على نجرد اليد في صورة من. 
على رأسه قلاسوة وبيده قلنسوة اخرى؛ و آخر خلفه مكدوف الرأس بعدو 
أثره ولا عادة له رڪشف رأسه » فة الال ودلالته هنا تفيد من 
ظبور صدق المدعي. أضعاف مايفيده برد اليد عند كل أحد » فالشار ع, 
لاجعل مثل هذه البينة والدلالة ونضيع عقا يعلم كل أحد ظہوره .. ) . 

وقد قال نوا من هذا الكلام في کتارة' الطرق الحكمية 2١‏ , 

واما قلنا إن كلامه في هذا غير عرر » لأن .من المحتمل أن يكون. 
قصده باعتماد قراثن الاحوال.أنا ما ترحح وتءدين جائب أقرى. ,المتداعنين ف 
الخصرمة » فان كارك قصده هذا فذلك شيء لا مخالفه ٠‏ فيه أحد غم 
کا مر اله . 1 

ومن المحتمل أن يحكون قصده باعتماد القرائن تنزيلها منزلة البنات. 
والقضاء اعتادا علها وحدها . وجب التفريق عندئذ بين قريئة اورثت 
القاضي غلا وقرينة اخرى أورثته ظنا ورجحانا فأما التي اورثت العلر فق 
ذكرنا لحلاف فيا بين الأمة » ولا مانع من اعتاد رأي القائلين يصحة. 
القضاء بوجب عل القاضي > واذا كان قصد ابن الق ترجيح هذا الزأى 
فهو 3 مقبول ودليله في ذلك قري ووحنه » وأما ما آوڙٹ القاضي 
عرد ظن ورجحان » فيعيد جدا أن يقال بصحة اعيّادها وحدها في ا 


. انظر الطرق الحكية م١٠ وما بعدها‎ )١( 


سار وبآ — 


والقضاء » وابن التي «سجوج في هذا بأدلة كثيرة اذا كاف هذا 
هر قصدم . ش 

وإذا كانث هذه الاحتالات كا في تفسير كلامه واردة » فأقل 
ماو ەف به كلامه أنه غير ڪرر . 

م - النظو والترجبح 

أما الحديث عن القرائن من حبث انها ترجح وتعين جانب أقوى 
المنداعدين فقط » فهو أمر متفتى عليه بين امور ولا حاجة الى البحث 
والنظر فيه » ولنقصر حديثنا إذا عن القضاء بالعلم والقضاء بالقرائن الحردة ٠‏ 

أما القضاء بالعلم : 


فلا بد" أولاً من بيان الفرق بش وبين القضاء بالاعتقاد » فبذا الثاني 
غير جائ بالاتفاق والفرق بنها أن ٠‏ العم باشيء لا یکوت إلا بدليل 
وبرهان يستند اليه صاحب العلم > أما الاعتقاد فأعم من ذلك » إنه بشمل 
العلم لأن العم استازمه وشمل جزم القلب بشي ء دون الاستناد إلى أي 
دلل “خارجي عليه اللبم إلا الوجدان اوسكون القاب . 
' وعلى هذا فان القضاء بالعلم » » إها هو في حققته قضاء بدليل أو قرينة 
اطلع عليها القاضي فأورثتنه الماع واس فى مات دإما أا شرع 
الخ ... ما يناهض القضاء بهذا العم لأن الرسول ين إها أوضح عذره 
في القضاء بالظاهر الذي الله اشع أنه على ببنة أخرى تكشف 
السحاف عن بطلان ما بدى له ظاهراً > أي فلو أنه اطلع على بينة عخالفة 
أقرى من الدلائل الظاهرة لأخذ بها . 
لا أدل على ذلك من .تير المتخاصين أن يأخذ أحدهما بظاهر 
ما يقضي له إذا كان بعلم أن القبقة على خلافه » وحكذلك حديث : 
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( شاهداك أو ينه ) لادليل فيه يناهض ماذكرنا » لأنه ريما كان 
سبي حصر القضاء بالشاهد واليمين ببب أنه عليه الصلاة والسلام یکن 
على بينة من ألققة اعتاداً على دلبل آخر يورثه العلم . 

إلا أنه ره ماقاله المانعرن من أن“القضاة رما اتخذوا. هذا ذريعة إلى 
القذاء في الأصومات بأهوائم ورغنباتهم الشخصية » ولكن يمك نأن يطالب 
القاضي بیان «ستئد عله » وعند كذ تضق هذه الذردعة وتقل ڪاوفما ¢ 
على أن قيام القضاء اليوم على درجات ها بطم إلى سلامة القضاء لز 
أتيح له أن يقوم على أساس إسلامي صحيح . 

وأما القضاء بالقرائن المجردة : وهو ما يؤخذ من ظاهر. كلام ابن 
القم ونقله عن سه ابن تيمية رحمه الله فلس 8ة ما يدمه ويدل" 
علبه » ولا أعتقد أن ابن الةم يرمي من كلامه إلى صبعة القضاء بالاستناد 
إلى القراتٌ مطلقاً أي سسواء أورثئت اليقين والعلٍ . > أو وقفث عند 
حدود الظن . 

ذلك أن الفرق بين البينة الشرعية التي هي الشبادة :بشروطما وسائر 
القرات ها يكمن في أن البنة لها قرة ذاتية تستدعي المج بو جما 
سواء أورثت ظناً أو علا » لأا المناط الذي شرعه الله تعالى في كتابه 
وسنة رسوله » أما القرا الاخرى فما لم تكن مشروعة كذلك » كان 
لابد لصحة الاعتاه عليها من أن تنمض في دلالتها إلى مستوى القطع والعلم . 

فاذا كانت القرائق مرجحات لا أكثر فبي لا تغني إلا في نطاق 
الترحيح والاستئئاس م أوضحنا » ولا بد من الاعتاد بعد ذلك على البينات 
الشرعة » فالاستفادة مثلا من الكلاب البولدمية في محاولة الكشف عن 
ارام » استفادة شرعية صصيحة في نطاق أأسير إلى البينة الشرعة 
الصحيحة لا أ كثر . أي فبي شكل من أسُكال ما بسميه الفقباء باللرث . 
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وكذلك هرب من بيده قلنسوة وعلى رأسه أخرى » والآخر من 
وراه حامر الزأس بلحق به . لا شك أن الشريعة تعتمد على هذه الظاهرة 
على أنها قرينة و « لوث © قوي" برجم امام الحارب حيث يتضاءل معه 
أثر كونه صاحب بد . ولكنها لا:تعتبر وحدها الياليل الفاصل والقاضي فيالامر . 

ولعل قصد ابن القم بكلامه إهما هو هذا ... وهو عندئذ كلام سلم 
لاغبار عليه والله أعلم . ش 
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وبعد فبذا ما تسر لنا عرضه وبحثه من مسائل الفقه مع استعراضر 
اجتهادات الأئة فما وعرض أدلتهم علها وقزن هذه الأدلة ببعضا والنظر 
وأنث نت تعلم أننا لم نقصد الى استقصاء ء مسائل . الفقه كلبا على هذا 
النحو ولو قصدنا إلى ذلك و و بصده استخراج. 
وله 7 e‏ مقدمة هذا الكتاب ‏ أن يطلع الطالب 
على كيفية اجتهاد الأثمة في الأحكام » وأسباب: اللاف الذي قام بينم في. 
كثير مها » وأن يتف على ابد .العظم الذي کان بيذ کل ا 6 
كانت علوماً. بالكتاب والسنة أو أصول” الاحتهساد ومبحه » . فيعلم بذلكہ 
الباحث أن عور احتهاداتهم إا كان كتاب الله وسئة رسوله » لم يتحولوا 
عنها مها اختلفرا في الفروع » ولم يتفرقوا عنها مها تبايتت مم الآرام 
والمذاهمب ٠‏ 
: وقصدنا أضاً ) من يعد ذلك ) أن يتمرس الطالب بفهم منبج الاجتهامر 
في المسائل و ككفية استنباط الأحكام من أداتها » و كيفية السبيل إلى سير 
هذه الأدلة والنظر فيا وفي حقيقة دلالاتها. ¢ فإنه إذا مرس يذلك » ومر 


تفن ساعد العمل واد » كان له وللساين من ذلك خير کار » إذ 
بإمكانه حينئذ أن ينظر في هذه المسائل الديدة الي لم يكن ع لَلأمُة السابقين 
علم بها ولا أنظر فيا » فيجنهد فيا م اجتهدوا ويستخرج أحكام الله فيا 
يما استخرجوا . 

لذلك كله | كتفينا بذ كر ماذج عرضناها في هذه المسائل الي يحثناها 
نا ءانا مقارناً ليقاس عليه غيرها في اتباع المنيج والنظر والبحث 

وسنضيف الما غاذج أخرى > إذا بسر الله ووفق » تارها من أمم 
ما حتاج اليه المسامون لمعالة مشا كلهم الطارئة ومصاطهم امتطورة . 

وأسأل الله لي ولك أيا الأخ المؤمن والاخث المؤمنة رسشاداً فى 
'القاب yt‏ سديداً في العقل » واستقامة دائة في السلوك 0 
'الدعاه لي بتحقيق سعادة الدارين وأن عي ال من نعمة الاخلاص 
موحسن الختام . 
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الوا 


العنوان 
لېد 
أولاً : فائدة دراسة الفقه المقاون 
ثانياً : سبب اختلاف الفقهاء 
أثر تباعد البلدان في حي الصو م 
تببيت النية وتعييها في الصوم 
علة الربا وأثر ذلك فيا محري فيه الربا 


ازوم الوقف 
الطلاق الثلاث بلفظ ؤاحد 
الأرض التي افتتحها المسامون عنوة 


العقوبة بأخذ ا مال 
القضاء بشاهد ومين 

القضاء بشبادة غير ا مسين 
القضاء يقرا الأحوال 
الحاقة , 
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